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المملكة العربية السعودية

              وزارة التعليم العالي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

            المعهد العالي للقضاء

                   الفقــه المقارن

دراسة المسائل الخلافية في كتاب مراتب الإجماع   لابن حزم

من كتاب القراض إلى كتاب النفح

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

إعــداد الطالب :

عبد العزيز بن صالح البهدل

إشـراف الشيخ الدكتور :

سالم بن ناصر الراكان
العام الجامعي
1430 – 1431هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمـة :

إن الحمد لله  نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  أما بعد :

فإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن أرسل إليها خاتم أنبيائه وأشرف رسله -صلى الله عليه وسلم- وكانت هذه الرسالة التي جاء بها من عند الله شاملة جامعة لكل ما يصلح حياة الإنسان وينهض بحاله في الدنيا والآخرة، وكان من مقتضيات هذا الشمول والاستيعاب أن تنظم الجوانب الثابتة في حياة الإنسان وتنظم كذلك جوانب التغير والتطور، فاشتملت بذلك على أصول ثابتة قطعية لا تقبل التبديل، وأصول مرنة في ضوئها تنمو الحياة وتتجدد، فجمعت بذلك بين الثبات والتطور، فعصمت الإنسان من شطط الأهواء وتصور النظر البشري المحدود، وهيأت له في نفس الوقت إمكانية كبيرة للنمو، وأساليب جديدة لمعالجة مستجدات الحياة وتطوراتها.

ولما كانت هذه الخاصية من خصائص هذه الشريعة المباركة، نشأت ظاهرة الخلاف الفقهي التي جسدت سماحة هذه الشريعة، وما تنطوي عليه من إمكانيات لاستيعاب مشاكل الحياة الإنسانية بإعطاء حل لكل مشكلة، ودواء لكل داء.

فظاهرة الخلاف الفقهي إذاً لم تنشأ من فراغ، ولم تكن وليدة خبط أو هوى، بل كانت لها أسبابها الموضوعية، والتي ترجع - في جانب منها - إلى خصائص هذه الشريعة المباركة.

إضافة إلى ما جبل الله سبحانه عليه البشرية من اختلافٍ في الأذهان، وتفاوتٍ في الأفهام، فهذا ينظر للدليل من جهة، وهذا ينظر إليه من جهة أخرى، وآخر يوفق للتوصل إلى ما لم يتوصل إليه غيره، والله يؤتي من فضله من يشاء، والله واسع عليم.

وبما أن هذه الظاهرة قد غطت جانباً كبيراً من تراث الأمة، وخلفت الكم الجليل من الآراء الفقهية لسلف هذه الأمة وأئمتها؛ فقد حظيت باهتمام بالغ من العلماء، فألفوا فيها المؤلفات، وجمعوا المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأعلام، وأوردوا آراءهم تجاه هذه المسائل، فمن مستقلٍ ومستكثر.

ومن أبرز ما ألف في ذلك كتاب مراتب الإجماع للإمام الجليل ابن حزم الظاهري ، حيث أورد في كتابه هذا جملة من المسائل التي اختلف فيها العلماء في شتى أبواب الفقه.

وحيث إن من متطلبات الدراسة في المعهد العالي للقضاء إعداد البحث التكميلي لنيل درجة الماجستير فقد من الله عليَ بالاشتراك مع زملائي في مشروع دراسة المسائل الخلافية التي أوردها ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) دراسة فقهية مقارنة.

 وقد كان نصيبي منها من أول كتاب القراض إلى كتاب النفح .

أهمية الموضوع :

تبرز أهمية هذا الموضوع بالآتي:

1- أهمية معرفة المسائل الخلافية، وتحريرها، والتفريق بينها وبين نظائرها.

2- أهمية معرفة مذاهب العلماء وآرائهم ومآخذهم وما استدلت به كل طائفة منهم مع مناقشة ما يستحق المناقشة.

3- توسيع مدارك البحث والنظر بالاطلاع على طرق العلماء في الاستدلال والمناقشة والترجيح.

4- أهمية كتاب مراتب الإجماع كونه من كتب التراث الإسلامي التي جمعت عدداً من مسائل الاتفاق والاختلاف الواردة عن سلف هذه الأمة.

5- أهمية معرفة المسائل الخلافية في القراض والقرض في هذا الزمن الذي كثر فيه الاقتصاد .

أسباب اختيار الموضوع :

1- أن الاختلاف بين العلماء كان وما يزال مثار دراسات وبحث ونظر من معظم الباحثين ؛ كونه من تراث الأمة الذي يبين مرونة هذه الشريعة، وصلاحيتها لكل زمان، فأردت أن أزاحم بقلمي في ذلك مع من سبقني من الباحثين.

2- أن معرفة المسائل الخلافية تنمي عند طالب العلم ملكة القدرة على تخريج الفروع على الأصول، وتساعده على معرفة وجهة نظر الإمام والعالم في المسألة.

3- أن معرفة هذه المسائل وآراء العلماء فيها تساعد القاضي والمفتي والمجتهد على إعطاء الأحكام الصحيحة .

4- جلالة قدر الإمام ابن حزم وقوته العلمية كونه يمثل مدرسة من مدارس الفقه الإسلامي وهي مدرسة أهل الظاهر؛ مما يدعو إلى الاطلاع على ما سطره، ودراسته دراسةً موسعة؛ لتحصل المنفعة وتعم الفائدة.

5- أهمية هذا الكتاب وعموم فائدته لطلاب العلم لاحتوائه على كم غزير من المسائل الفقهية الوفاقية والخلافية.

6- أن معرفة المسائل الخلافية في إحياء الموات تساعد القاضي في نظر القضايا المتعلقة بحجج الاستحكام .

الدراسات السابقة :

بعد البحث والسؤال في مظان البحوث والدراسات، مثل:

* مركز الملك فيصل للأبحاث

* مكتبة الملك فهد الوطنية

* المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* مكتبة المعهد العالي للقضاء

لم أعثر على دراسة سابقة تخدم هذا الموضوع.

كما أود أن أشير بأن هذا البحث هو جزء من مشروع علمي لدراسة مسائل الاتفاق والاختلاف في هذا الكتاب، اشترك فيه مجموعة من طلاب قسم الفقه المقارن، وقد من الله علي بأن أكون معهم.

منهجي في البحث :

وسوف أقوم  - بإذن الله تعالى – في هذا البحث بما يلي :

1- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها .
2- إذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فأتبع ما يلي : 
أ-أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .
ب-أذكر الأقوال في المسألة ، وأبين من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
ت-أقتصر على المذاهب المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فسأسلك بها مسلك التخريج .
ث-أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية .
ج-أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات ، وما يجاب به عنها إن كانت ، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة .
ح-أرجح مع بيان سببه ، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .
4- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .
5-أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد .
6-أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية .
7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة .
8- أعتني بدراسة ماجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .
9- أرقم الآيات وأبين سورها مضبوطة الشكل .
10-أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة ، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - ، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منها .
11- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية ، وأحكم عليها .
12- أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة .
13-أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .
14-أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التصنيف للآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء ، وأميز العلامات والأقواس ، فيكون لكل منها علامته الخاصة .
15-تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها .
16-أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتأريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به ، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.
17-إذا وجد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك فأضع له فهارس خاصة ، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك .
18-أُتبِع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي : 

· فهرس الآيات القرآنية .
· فهرس الأحاديث .
· فهرس الآثـار .
· فهرس الأعلام .
· فهرس المراجع والمصادر .
· فهرس الموضوعات .

خطة البحث :

هذا وقد أعددت لي خطة أسير عليها في بحثي وهي على النحو التالي :

مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة ، وفهارس .

المقدمة: وتتكون من أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة البحث .

التمهيد: التعريف بالمؤلف والكتاب وبمفردات العنوان .
وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : نبذه مختصرة عن المؤلف ، وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : اسمه وكنيته ونسبه .

المطلب الثاني : مولده ونشأته .

المطلب الثالث : مكانته وثناء العلماء عليه .

المطلب الرابع : مؤلفاته .

المطلب الخامس : وفاته .

المبحث الثاني : نبذه مختصرة عن الكتاب ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أهمية الكتاب ومزاياه والمآخذ عليه .

المطلب الثاني : منهج المؤلف في كتابه .

المبحث الثالث : التعريف بمفردات العنوان وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف القراض وفيه فرعان  .

الفرع الأول : تعريف القراض في اللغة والاصطلاح .

الفرع الثاني : مشروعيته وتسميته عند المذاهب الأربعة .

المطلب الثاني : : تعريف القرض وفيه فرعان :

الفرع الأول  : تعريف القرض في اللغة والاصطلاح .

الفرع الثانيً : مشروعيته وفضله .
المطلب الثالث : تعريف إحياء الموات وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول  : تعريف الإحياء في اللغة .

الفرع الثاني : تعريف الموات في اللغة .

الفرع الثالث : تعريف إحياء الموات اصطلاحاً .

المطلب الرابع : تعريف النفح وفيه فرعان :

الفرع الأول : تعريف النفح في اللغة والاصطلاح .

الفرع الثاني : مشروعيته وتسميته عند المذاهب الأربعة .

الفصل الأول : القراض وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : رد الوكيل في القراض بالعيب
.

المبحث الثاني : خلط الأموال في المضاربة
.

المبحث الثالث : استحقاق العامل للربح قبل تحصيل رأس المال
 .

المبحث الرابع : ضمان القراض
 .

الفصل الثاني : القرض وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : استقراض الرقيق
.

المبحث الثاني : استقراض الجواري1.

المبحث الثالث : استقراض الحيوان1.

المبحث الرابع : تطوع المقترض برد أكثر أو أفضل مما استقرض
.

المبحث الخامس : تعجيل المقرض ما أقرضه قبل حلول أجله
.

المبحث السادس : تعجيل المقترض ما عليه قبل أجله
.

الفصل الثالث : إحياء الموات وفيه مبحثان :

المبحث الأول : ملك الأرض إذا ماتت بعد إحيائها
.

المبحث الثاني : ظهور المعدن في الأرض المحياة
.

الفصل الرابع : النفح وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : صدقة النساء ذوات الأزواج بالثلث
.

المبحث الثاني : تصدق ذات الزوج من مالها بالشئ الكثير
.

المبحث الثالث : تصدق ذات الزوج من مال زوجها بغير إذنه
.

المبحث الرابع : الصدقة المطلقة والهبة والعطية من المريض بأكثر من ثلث ماله
.

المبحث الخامس : هبة جزء من كل مشاع في الجميع
.

المبحث السادس : وقف الأرض لغير بناء مسجد أو مقبرة
.

المبحث السابع : كيفية العدل في العطية للذكور والإناث
.

الخاتمة : وأذكر فيها خلاصة الجهد ، وأهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي ، والمقترحات والتوصيات التي أحب إيصالها لمن يقف عليه.
الفهارس : وتشتمل على : 

1-فهارس الآيات.
2-فهارس الأحاديث.

3-فهرس الآثــار
4-فهارس الأعلام.
5-فهارس المصادر والمراجع.
6-فهارس الموضوعات العامة.
وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل للمولى عز وجل على ما سهل وأعان ويسر ، فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى والدي الكريمين اللذان سهلا لي كثيراً من الصعاب وأعاناني في سلوك هذا الطريق توجيهاً ونصحاً وإرشاداً . أسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاء وأن يحفظهما بصحة وزيادة خير.

والشكر موصول لفضيلة أستاذي الفاضل الشيخ سالم بن ناصر الراكان الذي أفادني بتوجيهاته المفيدة ، والمؤازرة والتشجيع ، مما كان له أثر طيب في نفسي ، أثمر اطمئناناً ، وسيراً بخطى ثابتة إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى إتمام هذا البحث.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أفادني من أساتذتي وزملائي بإعارة أو نصح أو إهداء أو توجيه.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل حجة لي لا حجة علي إنه ولي ذلك والقادر عليه ، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

التمهيد : التعريف بالمؤلف والكتاب وبمفردات العنوان

وفيه ثلاث مباحث :

المبحث الأول : نبذه مختصرة عن المؤلف .

المبحث الثاني : نبذة مختصرة عن الكتاب .

المبحث الثالث : التعريف بمفردات العنوان . 

المبحث الأول : نبذة مختصرة عن المؤلف وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : اسمه وكنيته ونسبه .

المطلب الثاني : مولـده ونشأتـه .

المطلب الثالث : مكانته وثناء العلماء عليه .

المطلب الرابع : مــؤلفاتـه .

المطلب الخامس : وفــاتــه .

المطلب الأول : اسمه وكنيته ونسبه.

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي ، مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي . وجده يزيد أول من أسلم من أجداده ، وأصله من فارس ، وجده خلف أول من دخل الأندلس من آبائه 
.

المطلب الثاني : مولده ونشأته.

ولد بقرطبة من بلاد الأندلس في رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة من الهجرة ، فقرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق أهل زمانه وكان أديبا طبيبا شاعرا فصيحا
، ونشأ في تنعم ورفاهية ، ورزق ذكاء مفرطاً، وذهنا سيالاً، وكان والده من كبراء أهل قرطبة وعمل بالوزارة في الدولة العامرية ، أما ابن حزم فقد زهد في الرئاسة، ولزم منزله مكبا على العلم ، وكان قد مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه ، فإنه رأس في علوم الإسلام ، متبحر في النقل ، عديم النظير على يبس فيه، وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول
 .
المطلب الثالث : مكانته وثناء العلماء عليه.

كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، وكان متفنناً في علوم جمة، عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الوزارة وتدبير الممالك، متواضعاً ذا فضائل جمة ومؤلفات كثيرة، وجمع من الكتب في علوم الحديث والمصنفات والمسندات شيئاً كثيراً، وسمع سماعاً جماً
 ، وقد أثنى عليه جمع من العلماء ،"قال ابن بشكوال
فيه: كان أبو محمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، وأوسعهم معرفةً مع توسعه في علم اللسان و وفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار، أخبر ولده أبو رافع الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ، وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي
: ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين"
.

و"قال أبو حامد الغزالي
 : وجدت في أسماء الله تعالى كتابا ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه"
.
المطلب الرابع : مـؤلفاتـه .

أخبر ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه أربع مئة مجلد ، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة
 ، من أبرزها ما يلي :

· كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال خمسة عشر ألف ورقة . 
· كتاب الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام مجلدان .
· كتاب المجلى في الفقه مجلد .
· كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار ثماني مجلدات .
· كتاب حجة الوداع مئة وعشرون ورقة .
· كتاب الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها عشرة آلاف ورقة، لكنه لم يتمه .
· كتاب الجامع في صحيح الحديث بلا أسانيد .
· كتاب التلخيص والتخليص في المسائل النظرية .
· كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وداود .
· كتاب التصفح في الفقه مجلد .
· كتاب التبيين في هل علم المصطفى أعيان المنافقين .
· كتاب الإملاء في شرح الموطأ ألف ورقة .
· كتاب الإملاء في قواعد الفقه ألف ورقة .
· كتاب در القواعد في فقه الظاهرية ألف ورقة .
· كتاب الفرائض مجلد .
· كتاب الرسالة البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي مجلدين .
· كتاب الفصل في الملل والنحل مجلدان .
· كتاب الرد على من اعترض على الفصل مجلد .
· كتاب اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشركين مجلد .
· كتاب الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه على النبوات مجلد .
· كتاب الرد على من كفر المتأولين من المسلمين مجلد .
· كتاب مختصر في علل الحديث مجلد .
· كتاب التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية مجلد .
· كتاب الاستجلاب مجلد .
· كتاب نسب البربر مجلد
 .
· كتاب الإحكام لأصول الأحكام  في غاية التقصي وإيراد الحجج .
· كتاب الفصل في الملل في الأهواء والنِّحل .
· كتاب في الإجماع ومسائله على أبواب الفقه .
· كتاب في مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض .
· كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل التأويل .
· كتاب التقريب بحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية
.

المطلب الخامس : وفـاتــه.

توفي الإمام ابن حزم –رحمه الله- في بادية لبلة
 من بلاد الأندلس
 ، عشية يوم الأحد في شهر شعبان ، سنة ست وخمسين وأربع مئة ، وقد بلغ من العمر إحدى وسبعين سنة ً
 ، فرحم الله ابن حزم رحمة واسعة ، وجمعنا به مع رسولِنا الكريم –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الأطهار الأبرار ، وجميع المسلمين في جنات النعيم.

المبحث الثاني : نبذة مختصرة عن الكتاب وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أهمية الكتاب ومزاياه والمآخذ عليه .

المطلب الثاني : منهج المؤلف في كتابه .

المطلب الأول : أهمية الكتاب ومزاياه والمآخذ عليه.

إن كتاب مراتب الإجماع لذو مرتبة عالية ، وفوائد غالية ، وأهمية بالغة ، خصوصاً أن موضوعه أحد قواعد الدين ، وأركان الملة الحنفية السمحة ، كما أن الإجماع من الأدلة الشرعية المجمع على أخذها والمنهي عن مخالفتها ، وما أجمع عليه المسلمون فهو يقين ثابت ، وأمر مقطوع به لا يجوز مخالفته ، ولأهمية الإجماع وخطورة مخالفته ، كتب فيه الأئمة والعلماء كثيراً في أبحاث شتى ، وجوانب عديدة.

كما تميز هذا الكتاب بسهولته ويسره على طالب العلم لمعرفة المسائل المجمع عليها وحصرها وبيانها من المسائل المختلف فيها ، وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة ، وقد نص ابن حزم –رحمه الله- في مقدمة كتابه على أن هدفه من هذا الكتاب هو جمع المسائل المجمع عليها وافردها عن المسائل المختلف فيها بقوله " وإن أملنا –بعون الله عز وجل- أن نجمع المسائل التي صح فيها الإجماع ، ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء"
.

كما بين ابن حزم في مقدمة كتابه أنه سبب تأليفه فقال "فإن الشئ إذا ضم إلى شكله ، وقرن بنظيره ، سهل حفظه ، وأمكن طلبه ، وقرب متناوله ، ووضح خطأ من خالف الحق به ، ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه ، ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله –عز وجل- فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جداً"
. 

كما تميز هذا الكتاب بشموله على جميع أبواب الفقه ، وكذلك تميز بترتيبه في العرض مبتدأً بالعبادات ثم المعاملات وهما مرتبتان حسب كتب وأبواب الفقه ثم الاعتقادات ، فبين ابن حزم – رحمه الله – في الكتاب المسائل المجمع عليها والمختلف فيها كما ذكر المسائل المختلف فيها تحت ما يتعلق بها من المسائل المجمع عليها مما أدى إلى ربط مسائل الإجماع بمسائل الخلاف ، وقد سلك في صياغته للمسائل وضوح العبارة واختصارها مما أدى إلى سهولة استيعابه .

ومن المآخذ على كتاب مراتب الإجماع للإمام ابن حزم – رحمه الله –  إدخال بعض المسائل في الإجماع مع وجود خلاف فيها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
 ، وكما يؤخذ عليه أنه كفر في الإجماع في الاعتقادات من خالفه فقال " واتفقوا أن الله وحده لا شريك له ، وخالق كل شئ غيره ، وأنه تعالى لم يزل وحده ، ولا شئ غيره معه ، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء ، وأن النفس مخلوقه ، والعرش مخلوق ، والعالم كله مخلوق"
، وقد خالفه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فقال " قلت : أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة ، على أن الله وحده خالق كل شئ فهذا حق ، ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك ، فإن القدرية الذين يقولون : إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله ، أكثر من أن يمكن ذكرهم ، من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ ، والمعتزلة كلهم قدرية ، وكثير من الشيعة ، بل عامة الشيعة المتأخرين ، وكثير من المرجئة والخوارج ، وطوائف من أهل الحديث والفقه ، نٌسِبُوا إلى ذلك منهم طائفة من رجال الصحيحين ، ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء ، بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه : أنه لا يكفر هؤلاء .

والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية ، أنهم إذا جحدوا العلم كفروا ، وإذا لم يجحدوه لم يكفروا"

وكذلك انتقد ابن تيمية شدة ابن حزم على العلماء وذلك عند قوله " وإنما نحوا في تسمية ما وصفنا إجماعاً عناداً منهم وشغباً ، عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراهم الفاسدة".

فقال ابن تيمية " أهل العلم والدين لا يعاندون ، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعاً ما ليس بإجماع ، لكون الخلاف لم يبلغه ..."
. 

ومن المآخذ قول ابن حزم في صفة الإجماع " وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء المسلمين..." ثم قال "إنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة...".

فقال ابن تيمية منتقداً :"اشترط في الإجماع كثير ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه –كما تقدم- وهو : العلم بنفي الخلاف ، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا ، وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية ، كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين .

ومعلوم أن كثيراً من الإجماعات التي حكاها ليست قريبة من هذا الوصف ، فضلاً عن أن تكون منه ، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافه من غير ظهورِ مخالف!"
.

وقد استعرض ابن تيمية –رحمه الله- في كتابه النقد عدة مسائل من مسائل كتاب مراتب الإجماع وتعرض لها بالنقد ، وأن حكاية الإجماع فيها ليست دقيقة ، فقال "وقد ذكر –رحمه الله- إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب ، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها ، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه ، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه ، لا نعلم فيه نزاعاً..."
.

المطلب الثاني : منهج المؤلف في كتابه. 

سلك الإمام ابن حزم – رحمه الله – في كتابه مراتب الإجماع إلى تقسيمه على كتب وأبواب الفقه وإفراد كل ما يتعلق بمسائل الإجماع ومسائل الخلاف تحت الكتاب أو الباب الذي يخصه ، فذكر ما أجمع عليه أهل العلم في العبادات والمعاملات والاعتقادات ، ولم يتعرض لذكر الدليل في ذلك ،  كما ذكر المسائل المختلف فيها تحت ما يتعلق بها من المسائل المجمع عليها مباشرة .

واستخدم ابن حزم –رحمه الله- عبارتين في حكاية الإجماع ، فيقول : وأجمعوا على أن ... ، ويقول في العبارة الثانية: واتفقوا على أن ... ، والعبارة الثانية هي الأكثر ذكراً في كتاب مراتب الإجماع .

وفي كثير من المواضع يذكر مسائل الإجماع كتحرير لمحل الخلاف ، فيقول : اتفقوا على... كذا ،ثم يقول : واختلفوا على ... كذا .

وكما أن ابن حزم يحرر المسألة فإنه في القليل من المسائل يعرض عن ذكر تفاصيل الخلاف معللاً ذلك بقوله : ليس هذا الكتاب مكان ذكره
.

وذكر ابن حزم في مقدمة كتابه مراتب الإجماع أن من الناس من يعد إجماع الأكثر إجماعاً ، ومنهم من يعد إجماع الصحابة فقط إجماعاً ، ومنهم من يعد من لا يعرف فيه خلاف إجماعاً ، وإن لم يقطعوا على عدم وجود خلاف فيه ، ومنهم من يعد إجماع أهل المدينة فقط إجماعاً ، ومنهم من يعد قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالفاً من الصحابة إجماعاً ، ثم قال ابن حزم بعد ذكر الأقوال "وكل هذه آراء فاسدة ..."
 ، ثم قال مبيناً رأيه في الإجماع الصحيح "وصفة الإجماع : هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام . ونعلم ذلك علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك ، مثل : أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن وفتحوا العراق وخرسان ومصر والشام ، وأن بني أمية ملكوا دهراً طويلاً ، ثم ملك بنو العباس ، وأنه كانت واقعة صفين ، والحرة ، وسائر ذلك ، مما يعلم بيقين وضرورة"
.

المبحث الثالث : التعريف بمفردات العنوان وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف القــراض .

المطلب الثاني : تعريف القــرض .

المطلب الثالث : تعريف إحياء المـوات .

المطلب الرابع : تعريف النفــح . 

المطلب الأول : تعريف القــراض وفيه فرعان :

الفرع الأول : تعريف القـراض في اللغة والاصطلاح .

الفرع الثاني : مشروعيته وتسميته عند المذاهب الأربعة .

الفرع الأول : تعريف القراض في اللغة والاصطلاح.

تعريف القراض لغة :

القَرْضُ: القَطْعُ. قَرَضه يَقْرِضُه بالكسر ، قَرْضاً وقرَّضَه: قطَعه.
والمقراضان الجَلَمانِ لا يُفْرَدُ لهما واحد، هذا قول أَهل اللغة ، وحكى سيبويه مِقراضٌ.فأَفْرد.
والقُراضةُ ما سقَط بالقَرْضِ، ومنه قٌراضةٌ الذَّهب.

والقِرْضُ ما يَتَجازَى به الناسُ بينهم ويَتَقاضَوْنَه وجمعه قرُوضٌ وهو ما أَسْلَفَه من إِحسانٍ ومن إِساءة ، ويقال أَقْرَضْتُ فلاناً وهو ما تُعْطِيهِ لِيَقْضِيَكَه وكلُّ أَمْرٍ يَتَجازَى به الناسُ فيما بينهم فهو من القُروضِ الجوهري والقَرْضُ ما يُعْطِيه من المالِ لِيُقْضاه 
.

تعريف القراض اصطلاحاً : 

القراض : "هو دفع مالك مالا من نقد ًمضروباً مسلماً معلوماً لمن يتجر به ، بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة"
 .

محترزات التعريف :

(دفع مالك) : من إضافة المصدر لفاعله .

(مالا من نقد ) ذهب أو فضة ، خرج به العرض .

(مضروب) : أي مسكوك ، وخرج التبر والنقار منهما .

(مسلم) : من المالك ، لا بدين عليه أو محال به على أحد . 

( معلوم ) : قدرا وصفة لا مجهول .

( لمن ) : متعلق  ب دفع  : أي دفعه لعامل يتجر به .

والاتجار : التصرف بالبيع والشراء لتحصيل ربح .

( بجزء ) : أي في نظير جزء شائع .

 ( معلوم ) : كربع أو نصف لا مجهول .

 ( من ربحه ) : أي من ربح ذلك المال المدفوع ، لا من ربح غيره ، ولا بقدر مخصوص ؛ كعشرة دنانير من ربحه .

 ( قل ) : ذلك الجزء كعشر .

 ( أو كثر ) : كنصف أو أكثر .

 ( بصيغة ) : دالة على ذلك ، ولو من أحدهما وبرضا الآخر
 .
الفرع الثاني : مشروعيته وتسميته عند المذاهب الأربعة.

قوله تعالى : {(((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((}
.
والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وجل

وقوله تعالى{(((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((( }

وقوله تعالى {((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((}
.
والمضارب يبتغي بسعيه فضل الله ، كما يبتغي بعمله الفضل والزيادة والمصلحة له
.

ومن السنة ما روي عن حكيم بن حزام
 رضي الله عنه (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به  أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي)

وما روي عن صالح بن صهيب
 عن أبيه قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- :(ثلاث فيهن بركة : البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع)
.

وقد كان القراض موجوداً في الجاهلية فأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام  لأن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم ، ولأنه ليس كل أحد يقدر على تنمية ماله بنفسه
.

وقد ورد آثار كثيرة عن الصحابة تدل على جواز المضاربة وأنهم كانوا يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك إجماعاً منهم على جوازها ، ومن هذه الآثار :
· عن علي –رضي الله عنه- أنه قال في المضاربة : "الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه"
.
· وعن عمر –رضي الله عنه- أنه أعطى مال يتيم مضاربة.
· وعن ابن مسعود –رضي الله عنه- أنه أعطى مال يتيم مضاربة
، وغير ذلك من الآثار.

 وهو قياس على المساقاة بجامع العمل في كل منهما ببعض ماله مع جهالة العوض ، ولهذا اتحدا في أكثر الأحكام ومقتضى ذلك تقديمها عليه ، ولعل عكسهم لذلك إنما هو لأنه أشهر وأكثر .

 كما أنه شبيهة بالإجارة في اللزوم والتأقيت  فوسطت بينهما إشعارا بما  فيها من الشبيهين
.

وسمي بذلك ، لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح ، وهذا اسمه عند أهل الحجاز ، وأهل العراق لا يقولون قراضاً ، وإنما يقولون المضاربة ، وكتاب المضاربة بدل كتاب القراض أخذوا ذلك من قوله تعالى : {  ((((((( (((((((((( ((( (((((((( }
 ، ومن قوله تعالى : { (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( }
 وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على الخروج به إلى الشام أو غيرها فيبتاع المبتاع على هذا الشرط
.

المطلب الثاني : تعريف القرض وفيه فرعان :

الفرع الأول : تعريف القرض في اللغة والاصطلاح .

الفرع الثاني : مشروعيتـه وفضلــه .

الفرع الأول : تعريف القرض في اللغة والاصطلاح.

تعريف القرض لغة :

"قرض : القاف والراء والضاد أصل صحيح ، وهو يدل على القطع .

 يقال: قرضت الشيء بالمقراض ، والقرض ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه وكأنه شيء قد قطعته من مالك"
.
"ومن العرب من يقول: أقرضته قرضا - بكسر القاف – 

 والقرض : نطق الشعر ، والقريض : كالقصيد.

والبعير يقرض جرته: وهو مضغها وردها ، وجرة مقروضة وقريض ، ويقولون: حال الجريض دون القريض  .

وجاء وقد قرض رباطه : إذا جاء وهو مجهود من العطش والإعياء ، وقيل : هو إذا مات. والقرض : القطع بالناب. والمقراض : الجلم الصغير"
 .
تعريف القرض اصطلاحاً :

"هو إعطاء متمول في عوض متماثل في الذمة لنفع المعطى فقط"
 .

محترزات التعريف :

( إعطاء متمول ) : من مثلي أو حيوان أو عرض .

 ( في عوض متماثل ) : صفة وقدرا للمعطى بالفتح .

( في الذمة ) : أي ذمة المعطى له .

 ( لنفع المعطى ) : بالفتح أي المعطى له .

 ( فقط ) : لا نفع المعطي بالكسر ولا هما معا ، وإلا كان من الربا المجمع على تحريمه
.

الفرع الثاني : مشروعيته وفضله.

رغب الإسلام في القرض الحسن بالوعد الكريم والجزاء الضافي كما قال تعالى : { ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( }
 ، وقال عز وجل : {((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( }
.

وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه ، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم ، وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض فإنه أباحه للمقترض ، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله ، وورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم - فضله وأجره ومما ورد

ما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)
.

وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : ( ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة )

.

وغير ذلك مما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حثه وتشجيعه للمقرض وبيان فضله وأجره .

المطلب الثالث : تعريف إحياء الموات وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : تعريف الإحياء في اللغة.

الفرع الثاني : تعريف الموات في اللغة.

الفرع الثالث : تعريف إحياء الموات اصطلاحاً.

الفرع الأول : تعريف الإحياء في اللغة.

"الحَياة: ضدالموت ، والحَيُّ: ضدُّ الميّت.
والمَحْيا مَفْعَلٌ من الحياة. تقول: مَحْيَاي ومماتي.
وزعموا أن الحِيَّ بالكسر: جمع الحَياةِ.

الحَياةُ: نقيض الموت، كُتِبَتْ في المصحف بالواو ليعلم أَن الواو بعد الياء في حَدِّ الجمع، وقيل: على تفخيم الأَلف، وحكى ابن جني عن قُطْرُب: أَن أَهل اليمن يقولون الحَيَوْةُ، بواو قبلها فتحة، فهذه الواو بدل من أَلف حياةٍ وليست بلام الفعل من حَيِوْتُ"

الفرع الثاني : تعريف الموات في اللغة.

ماتَ يَمُوتُ ويَماتُ ويَميتُ، فهو مَيْتٌ ومَيِّتٌ: ضِدُّ حَيَّ.
وماتَ : سَكَنَ، ونامَ، وبَلِيَ
أو المَيْتُ، مُخَفَّفَةً: الذي ماتَ. 
والمَيِّتُ والمائِتُ: الذي لم يَمُتْ بعدُ
.
الفرع الثالث : تعريف الإحياء اصطلاحاً :

" أن يكرب الأرض ويسقيها معاً "
 .

الفرع الثالث : تعريف الموات اصطلاحاً :

"هي أرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر"
.

محترزات التعريف :

( هي أرض ) : بمنزلة الجنس يشمل ما تعذر وغيره .

( تعذر ) : أخرج غيره فلا يكون مواتا .

( لانقطاع الماء عنها أو غلبته ) : لغلبته عليها بيان السبب لسبب التعذر .
( غير مملوكة ) : أخرج ما كان مملوك فلا يكون مواتا .

( بعيدة عن العامر ) : أخرج القريبة فلا تكون مواتا
 .

معنى إحياء الموات :

"إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك"
.

المطلب الرابع : تعريف النفح وفيه فرعان :

الفرع الأول : تعريف النفح في اللغة والاصطلاح .

الفرع الثاني : مشروعيته وتسميته عند المذاهب الأربعة .

الفرع الأول : تعريف النفح في اللغة والاصطلاح.

تعريف النفح لغة :

"النون والفاء والحاء : أصل يدل على اندفاع الشيء أو رفعه ، ونفحت رائحة الطيب نفحا: انتشرت واندفعت ، ولهذا الطيب نفحة طيبة .

 ثم قيس عليه فقيل : نفح بالمال نفحا، كأنه أرسله من يده إرسالا ، ولا تزال لفلان نفحات من معروف"
.

تعريف النفح اصطلاحا :
"تمليك في الحياة بلا عوض"
. 
الفرع الثاني : مشروعيته وتسميته عند المذاهب الأربعة. 

العطية عقد جائز ثبت جوازها بالكتاب والسنة لما فيها من الإحسان واكتساب سبب التودد بين الإخوان وكل ذلك مندوب إليه في الشريعة الإسلامية ، وقد ثبت جوازها بالكتاب بقوله تعالى {((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((}
، كما دل القرآن الكريم على الندب لها بقوله تعالى { ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((((  }
الآية.

وأما في السنة فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه
 أو فصيله
 )
 ،  وعن أبى هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ( تهادوا تحابوا )
 ، وهي أفضل من الوصية لما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً قال ( أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان)
.

و تسميتها عند المذاهب الأربعة بالعطية وتشمل الهبة والصدقة والنحلة والهدية وغيرها ولم أقف على من سماها بالنفح إلا الإمام ابن حزم رحمه الله .

الفصل الأول : القراض وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : رد الوكيل في القراض بالعيب .

المبحث الثاني : خلط الأموال بالمضاربة .

المبحث الثالث : استحقاق العامل للربح قبل تحصيل رأس المال .

المبحث الرابع : ضمان القراض .

المبحث الأول : رد الوكيل في القراض بالعيب
.

صورة المسألة : 
إذا اشترى الوكيل في المضاربة سلعة معيبة ولم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء ، فهل له الرد بالعيب أم لا ؟
اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في رد الوكيل القراض بالعيب على قولين :

القول الأول : 

ذهب المالكية
والشافعية
والحنابلة
 إلى أن ما اشتراه لا يخلو من أن يكون معيناً من موكله أو غير معين.
فإن كان معيناً لم يكن للوكيل رده إلا بإذن موكله.

وتعليلهم في ذلك :

 أن شراء الوكيل غير مردود إلى رأيه ، وذلك لجواز علم الموكل بعيبه وقبوله للعيب.
وإن كان غير معين فللوكيل الرد بالعيب .

وتعليلهم في ذلك :

أن مطلق الإذن بالشراء يقتضي سلامة المشتري ، ولا يلزمه استئذان الموكل في الرد بالعيب ، فإن نهاه الموكل عن الرد منع من الرد ، بخلاف المضارب لأن المضارب شريكاً في الربح وليس للوكيل شرك فيه
.

القول الثاني :

ذهب الحنفية
إلى أن الوكيل إذا رضي بالعيب فإنه يلزمه، ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل به ، أما إذا اشترى وقبض المشترى ثم اطلع على عيب فيه ولم يرضى به فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده .
وتعليلهم في ذلك :

أن الرد بالعيب من حقوق العقد ، وهي ترجع إلى الوكيل في مثل هذا العقد .

أما إن سلم السلعة إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه . 

وتعليلهم في ذلك :

أنه انتهى حكم الوكالة بتسليمه إلى الموكل فخرج من الوكالة
 .

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – هو القول بالتفصيل بين ما كان معين من موكله لم يكن للوكيل رده إلا بإذن موكله ، وبين ما لم يعينه موكله فللوكيل الرد بالعيب. 

المبحث الثاني : خلط الأموال في المضاربة
.

صورة المسألة :
إذا أراد المضارب أن يخلط مال المضاربة بمال أخر ، كأن يخلطه بمال مضاربة أخرى ، ويتجر بالماليين جميعاً ، فهل يملك المضارب ذلك بمطلق العقد ، أم لابد من إذن مالك المال أو تفويضه؟ 

اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في خلط الأموال في المضاربة على ثلاثة أقوال :

القول الأول :
 ذهب الحنفية
 والحنابلة
 إلى أن المضارب لا يملك الخلط بمطلق العقد.
وتعليلهم في ذلك :

1-أنه يُوجب في مال مالك المال حقاً لغيره ، ولا يجوز إيجاب حق في مال أحد بلا إذنه
.
 2 - أن عقد المضاربة لا يتناول عند إطلاقه إلا ما هو من أعمال التجارة والخلط ليس منها
.

أما إذا فُوضت أمور المضاربة إليه ، فإنه يجوز له الخلط. 

وتعليلهم في ذلك :

أن خلط الأموال أمر متعارف عليه بين التجار ، وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف ، إذ كلما كثر المال كثرت القدرة على الشراء مما يؤدي إلى زيادة الربح الذي هو الهدف والمقصود في المضاربة ، فيكون داخلاً ضمن التفويض العام
.

القول الثاني :

ذهب الشافعية
إلى أنه لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره من الأموال إلا بإذن مالك المال.

وتعليلهم في ذلك :

1-أن عقد المضاربة لا يتناول عند إطلاقه إلا ما هو من أعمال التجارة والخلط ليس من أعمال التجارة.
2- أن التفويض العام ينصرف إلى أنواع التجارة وأصناف ما يبيعه ويشتريه ، فلا يتناول الخلط أيضا.

أما بالإذن الصريح من مالك المال فيجوز الخلط ، لأن المنع كان لحقه وقد أسقطه
.

نوقش :

أن قولكم بأن التفويض ينصرف إلى البيع والشراء وأصناف التجارة ، فلا يدخل الخلط ، فيحتاج إلى النص عليه بأن المضارب يملك البيع والشراء بما يريد من أصناف التجارة بمطلق العقد ، ولا يحتاج إلى تفويض فيها ، فلا يجوز قصر التفويض عليها ، لأنه لا تبقى للتفويض فائدة تذكر ، بل يجب أن يدخل تحت التفويض ما لا يدخل تحت الإطلاق ، وهو ما كان من صنيع التجار وفيه فائدة للمضاربة ، والخلط من هذا القبيل ، فيملكه بالتفويض دون حاجة إلى النص عليه.

القول الثالث :

يرى المالكية أن من حق المضارب أن يخلط مال المضاربة بغيره بمطلق العقد ، ولا يلزم الإذن من مالك المال الأول .

ولكن بشروط :

1 – أن يكون ذلك قبل شغل المال الأول .

2 – أن يكون المال المخلوط مثلياًً .

3 – أن يكون في الخلط لأحد الماليين مصلحة غير متيقنة .

4 – هناك من شرط قدرة العامل على الاتجار بهما ، فإن لم يقدر على الاتجار بأكثر من مال القراض لم يجز له ذلك
 .

 بل إنهم رأوا أن الخلط هو الأولى في بعض الحالات ، كأن يخاف المضارب بتقديم الاتجار بأحد الماليين رخصاً في البيع أو غلاء في الشراء ، فالصواب خلط الماليين والتجارة بهما معاً لتكون الفائدة مشتركة بينهما.

جاء في المدونة الكبرى :

"قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض فيعمل به وله مال يتجر به لنفسه ، فيخاف إن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في الأول . أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في الأخر ، فكيف تأمره أن يعمل؟ قال : الصواب من ذلك أن يخلطهما جميعاً ثم يشتري بهما جميعاً"
. 

نوقش :

أن خلط مال المضاربة بغيره بمجرد العقد يوجب في مال المضارب حقاً لغيره ، ولا يجوز إيجاب حق في مال أحد بغير إذنه
.
الترجيـح :

 الراجح – والله أعلم – أن المضارب لا يملك الخلط بمطلق العقد ، وأنه يملك الخلط بالتفويض العام ، ولا يحتاج إلى الإذن الصريح بذلك ، وذلك لقوة تعليلهم وضعف تعليل المخالفين ومناقشتها.

المبحث الثالث :استحقاق العامل للربح قبل تحصيل رأس المال
.

صورة المسألة :
هل يملك العامل في المضاربة الربح بمجرد حصوله ، أم يلزمه الانتظار إلى القسمة؟.

تحرير محل النزاع : 

اتفق الفقهاء – رحمهم الله - على أن عامل المضاربة يثبت له حق مؤكد في الربح بمجرد ظهوره ، ويورث عنه ، ويقدم به على الغرماء ، وعلى مؤنه تجهيز المالك ، لتعلقه بالعين ، ويغرم له المالك بإتلافه مال القراض بإعتاق أو إيلاد أو غيرهما حصته من الربح لأنه ملكها
.

واختلفوا في ملكه لهذا الحق متى يكون ، هل يملكه بمجرد ظهوره ، أم لا يملكه إلا بالقسمة؟ على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 والمالكية
 ورواية عند الشافعية
إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة .
وتعليلهم في ذلك :

1-أن الربح زيادة ، والزيادة على الشئ لا تكون إلا بعد سلامة الأصل .

2- أن المال إذا بقي في يد المضارب ، فحكم المضاربة بحالها ، فلو صححنا قسمة الربح لثبتت قسمة الفرع قبل الأصل ، وهذا لا يجوز
.

3 –لوملكه بالظهور لكان شريكاً في المال حتى لو هلك منه شئ كان من المالين.

4- أن القراض عقد جائز ، ولا ضابط للعمل فيه ، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة
.

القول الثاني :

ذهب الحنابلة
ورواية عند الشافعية
 أن العامل في المضاربة يملك نصيبه من الربح بمجرد الظهور ،وقبل القسمة.

وتعليلهم في ذلك :

1-أن الشرط صحيح فيثبت بمقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك الساقي حصته من الثمرة لظهورها ، وقياساً على كل شرط صحيح في العقد .
نوقش :

أن القياس مع الفارق ، وذلك لأن الربح وقاية لرأس المال ، بخلاف نصيب العامل من الثمار لا يجبر به نقص النخل
.

2-أن هذا الربح مملوك فلابد له من مالك ، ورب المال لا يملكه اتفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقه ، فلزم أن يكون للمضارب .

3- أنه يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً كأحد شريكي العنان

. 

ثمرة الخلاف :

تظهر ثمرة الخلاف في مسائل منها :

· إذا اشترى العامل من يعتق عليه ، وظهر بعدما اشتراه ربح فيه ، فعلى القول بأنه لا يملك نصيبه إلا بالقسمة ، لا يعتق عليه ، وعلى القول بأنه يملك نصيبه بمجرد الظهور، يعتق عليه .
· إذا انفسخت المضاربة والمال عرض ، فطلب العامل البيع وأبى مالك المال ، وقد ظهر في المال ربح ، أجبر مالك المال على البيع ، لأن للعامل حق في الربح ، ولا يظهر إلا بالبيع ، فإن قال مالك المال: أنا أعطيك مالك فيه من الربح وامتنع العامل ، فعلى قول من قال أنه يملك حصته بالظهور ، لم يجبر العامل على أخذه ،كما لو كان بينهما مال مشترك وبذل أحدهما للآخر عوض حقه ، وعلى القول بأنه لا يملك نصيبه إلا بالقسمة يجبر على أخذه ، لأنه ربما زاد مزيد ورغب راغب فزاد في القيمة
.

الترجيح :

الراجح – والله أعلم - أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة ، ذلك لقوة تعليلهم وضعف تعليل المخالفين .

المبحث الرابع : ضمان القراض
.

صورة المسألة :
يضمن المقارض ما يصيب السلعة إن لم يتعدى أم لا يضمن .

تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء – رحمهم الله - على أن المضارب يضمن إذا تعدى أو قصر
 .

واختلفوا في ضمان المضارب إن لم يتعدى أو يقصر على قولين :

القول الأول :

وهو قول الجمهور من الحنفية
والمالكية
والشافعية
والحنابلة
أن المضارب لا يضمن إذا لم يتعدى أو يقصر.

واستدلوا :

 1 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: (لا ضمان على مؤتمن)
 .

وجه الدلالة :

أن المضارب أمين على ما بيده من مال المضاربة فلا يضمن ما تلف إذا لم يتعدى أو يقصر. 

2 – يقاس المضارب على الوكيل والوديع وسائر الأمناء بجامع الأمانة ، فلا يضمن إذا لم يتعدى أو يقصر.

القول الثاني :

أن المضارب يضمن إذا كان متهماً وإن لم يتعدى أو يقصر وهو رأي شريح القاضي ، وكان يقول لا ضمان على المستعير غير المغل
 ، ولا على المستودع غير المغل
 . 

فدل ذلك على أن المغل ضامن سواء كان مستعيراً أو مستودعاً ويقاس عليه المضارب لاجتماعه معهما في العلة .
نوقش :

1 - ليس بالتهمة تستحل أموال الناس ، لأنها ظن ، والله تعالى أنكر إتباع الظن ، فقال تعالى : {((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((}
، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)
.

2 -  يلزم بإعمال الظن أن نضمن المتهم ولا نضمن من لا يتهم .

3 - يلزم أن نضمن الوديعة بهذه التهمة وهذا باطل
.

الترجيح :

الراجح – والله أعلم- وهو القول بأن المضارب لا يضمن إذا لم يتعدى أو يقصر وذلك لأن يده يد أمانة وقياسه على الوكيل والوديع وغيرهم من سائر الأمناء .

الفصل الثاني : القرض وفيه ستة مباحث :

المبحث الأول : استقراض الرقيق .

المبحث الثاني : استقراض الجواري .

المبحث الثالث : استقراض الحيوان .

المبحث الرابع : تطوع المقترض برد أكثر أو أفضل مما استقرض .

المبحث الخامس : تعجيل المقرض ما أقرضه قبل حلول أجله .

المبحث السادس : تعجيل المقترض ما عليه قبل أجله .

المبحث الأول : استقراض الرقيق
 .

صورة المسألة :

استقراض شخص من آخر عبده .

اختلف الفقهاء - رحمهم الله – في حكم قرض الرقيق على قولين :

القول الأول :

 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
والشافعية
 ورواية عند الحنابلة
والظاهرية
 إلى جواز استقراض الرقيق.
واستدلوا :

1 – قول الله تعالى : { ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((}
.

وجه الدلالة :

أن الله – سبحانه وتعالى – أباح جميع القروض ولم يخصص ، فلا يجوز النهي عن قرض إلا بدليل مخصص لهذا العموم ، ولم يوجد .

2 - أن الأصل في المعاملات الحل ولم يرد دليل يخالف الأصل ، فيبقى على الإباحة .

3 -  عملاً بقاعدة كل ما صح بيعه صح قرضه .

القول الثاني :

لا يجوز استقراض الرقيق وهو رواية عند الحنابلة
.

وتعليلهم في ذلك : 

لعدم إمكانية نقله . 
نوقش : 

عدم نقله ليس بحجة لتحريمه ، فإن أكثر الحيوانات لا تنقل وقرضها جائز
 ، وكذلك عدم نقله ليس بمؤثر لأن الأصل في المعاملات الحل ، فلا يشترط فيها النقل ، وكثير من المسائل التي هي في باب العقود والمعاملات لم تنقل ، فلا يعني هذا أنها لا تحل
.
الترجيح :

الراجح – والله أعلم- القول بجواز استقراض الرقيق لاستنادهم على الإباحة الأصلية ، ولعدم ورود ما يخالف ذلك ، ولمناقشة تعليل المخالفين.

المبحث الثاني : استقراض الجواري
 .

صورة المسألة :

استقراض شخص من آخر جاريته .
اختلفوا الفقهاء – رحمهم الله - في حكم قرض الجارية على ثلاثة أقوال :
القول الأول : 

وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية
 والشافعية
 والحنفية والمشهور عند الحنابلة
 إلى تحريم قرض الجواري .
وتعليلهم في ذلك :

أنه يؤدي إلى إحلال ما لا يحل من الفروج المحظورة
.
القول الثاني : 

جواز قرض الجواري وهو رواية عند الحنابلة
ومذهب الظاهرية
 .

وتعليلهم في ذلك :

أنه عقد يملك به المال فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع والهبة .

نوقش :

أنه عقد إرفاق جائز من الطرفين فلا يستباح به الوطء كالعارية ويخالف البيع والهبة ، لأن الملك فيهما تام فإنه لو أراد كل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ لم يملك ، والملك في القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ ، فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها لأدى ذلك إلى الوطء في ملك غير تام وذلك لا يجوز
.
القول الثالث :

جواز قرض الجارية إذا اشترط أن يرد مثلها لا عينها وهو قول محمد بن عبد الحكم

وعلل ذلك :
أن في رد عينها احتمال إعارة الفروج ، أما في رد مثلها فينتفي ذلك الاحتمال فيباح قرضها ، لأنه يجوز في القرض رد العين المقترضة ويجوز رد مثلها
.

نوقش : 

منع قرض الجارية التي تحل للمقترض مطلقا سواء شرط رد عينها أو مثلها سداً للذريعة
.

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – القول بتحريم قرض الجواري البالغات للرجال الأجانب مطلقاً وذلك لقوة أدلتهم ولمناقشة الأقوال المعارضة .

المبحث الثالث : استقراض الحيوان
 .
صورة المسألة :
استقراض شخص من آخر حيواناً .


اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم قرض الحيوان على قولين : 

القول الأول : 

ذهب المالكية
والشافعية
 إلى جواز استقراض الحيوان.
واستدلوا :

1 – عن أبى رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكراً
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً
 ، فقال : ( أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء )
.
2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا : يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء
.
وجه الدلالة من الحديثين :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – استلف بكراً وبعيراً من الصحابة فدل ذلك على جواز استقراض الحيوان.

3 - إيجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ في ذمة من وجبة عليها ودية العمد المقبولة ودية شبه العمد المغلظة ، كل ذلك قد ثبت بالسنة المجتمع على ثبوتها ، وذلك بإثبات الحيوان بالصفة في الذمة فيقاس عليه الاستقراض
 .
4 - أن السلم يصح في جنسه فيصح قرضه
 .

القول الثاني :

تحريم استقراض الحيوان وهو مذهب الحنفية
.

واستدلوا :

1 - أنه كان يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم نُهي عنه ، ويدل على ذلك ما روى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل ، فأمره بأن يأخذ في قلاص
 الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
 ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فدخل في ذلك استقراض الحيوان
 .

2 – أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى بالسلم في كل شئ بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان
.
نوقش :

أن الحنطة لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ويجوز قرضها ، فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ، وقرضه جائز
 .

أما قول ابن مسعود فلا يعتبر لمعارضته للأدلة الصريحة .

الترجيح :

الراجح – والله أعلم- القول بجواز استقراض الحيوان وذلك لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ولقوة أدلة القائلين به ولضعف أدلة المعارضين ومناقشتها .

المبحث الرابع : تطوع المقترض برد أكثر أو أفضل مما استقرض
 .
صورة المسألة :

رد المستقرض أفضل أو أكثر مما استقرض.

تحرير محل النزاع :

أجمع الفقهاء – رحمهم الله - على أن القرض بشرط زيادة قدر أو صفة للمقرض حرام , وأن تلك الزيادة ربا
 .

كما أجمعوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض
 .

واختلفوا فيما لو قضى المقترض دائنه ببدل زائد على ما أخذ في القدر برضاهما  ,إذا وقع ذلك من غير شرط ولا مواطأة على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 والشافعية
 والحنابلة
 وأشهب
 من المالكية
 والظاهرية
 إلى جواز رد المقترض أكثر أو أفضل مما استقرض , إذا وقع من غير شرط ولا مواطأة .

واستدلوا :

1 – عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فقال ( صل ركعتين ) . وكان لي عليه دين فقضاني وزادني
 .

2-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يسأله، فاستسلف له رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - شطر وسق فأعطاه إياه. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً، وقال : (نصف لك قضاء ، ونصف لك نائل من عندي)
 .
3-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا : يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء
.
4 - عن أبى رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكراً
 فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً
 ، فقال : ( أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء )
.
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اقترض من بعض الصحابة وزاد برد أكثر وأفضل مما استقرض ، وقد كان النبي معروفاً بحسن القضاء ، فدل ذلك على جواز التطوع برد أكثر أو أفضل مما استقرض .

5 - أن زيادة القدر في القرض هو من حسن القضاء
.

القول الثاني :

المنع من الزيادة والفضل في القرض مطلقاً وهو رواية عن الإمام أحمد .

وتعليلهم في ذلك :

أنه إذا أخذ أكثر أو أفضل مما اقرض يكون قرضاً جر منفعة ، وكل قرض جر منفعة فهو ربا  ، فتكون الزيادة أو الأفضلية في الصفة من الربا
 .

نوقش :

إذا كانت الزيادة في القرض غير مشروطة , ولكن المستقرض أعطاه أفضل أو أكثر مما استقرض , فلا بأس بذلك , لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد , ولم توجد هنا , بل يكون هذا من باب حسن القضاء , وهو أمر مندوب إليه وقد فعله النبي – صلى الله عليه وسلم-
 .

القول الثالث :

لا تجوز الزيادة في العدد وتجوز في الأفضلية كأن يعطيه أجود عينا أو أرفع صفة ، وهو المشهور عند المالكية
.

وتعليلهم في ذلك :

أن الزيادة في العدد هي من قبيل القرض الذي يجر منفعة ، ومن المعلوم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا ، فتكون الزيادة في العدد ربا
 .

نوقش :

إذا كانت الزيادة في القرض غير مشروطة , ولكن المستقرض أعطاه أفضل أو أكثر مما استقرض , فلا بأس بذلك , لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد , ولم توجد هنا , بل يكون هذا من باب حسن القضاء
.

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – وهو القول بجواز تطوع المقترض برد أكثر مما استقرض ، وذلك لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ولقوة أدلة القائلين به ولضعف أدلة المعارضين ومناقشتها .
المبحث الخامس : تعجيل المقرض ما أقرضه قبل حلول أجله
 .

صورة المسألة :

مطالبة المقرض المقترض ما أقرضه قبل حلول أجله .
 اختلف الفقهاء – رحمهم الله - في حكم الأجل المشروط في القرض ، وذلك حينما يتفق المقرض والمقترض عند الاقتراض على موعد لوفاء القرض ، هل يلزم هذا الأجل، بحيث يلزم المقرض به فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أم لا؟ على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 والشافعية
 الحنابلة
 والظاهرية
 إلى أنه لا يلزم تأجيل القرض وإن اشترط في العقد ، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل .
واستثنى الحنفية من أصلهم بعدم لزوم الأجل في القرض أربع مسائل : 

الأولى : إذا كان مجحوداً بأن صالح المقرض المقترض الجاحد للقرض على مبلغ إلى أجل فيلزم الأجل .

الثانية : إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده . 

الثالثة : إذا أحاله على آخر فأجله المقرض أو أحاله على مديون مؤجل دينه ، لأن الحوالة مبرئة . 

والرابعة : الوصية ، بأن أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة
 .

واستدل الحنابلة والشافعية :

1 - أنه عقد منع فيه التفاضل ، فمنع فيه الأجل كالصرف ، إذ الحال لا يتأجل  بالتأجيل. 

2 - أنه وعد ، والوفاء بالوعد غير لازم
 .

واستدل الحنفية :

أنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة ، ولا يملكه من لا يملك التبرع ، كالوصي والصبي ، ومعاوضة في الانتهاء ، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه ، كما في الإعارة ، إذ لا جبر في التبرع ، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح ، لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ، وهو ربا
 .

القول الثاني :

وهو صحة التأجيل بالشرط ، فإذا اشترط الأجل في القرض ، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين ، وإليه ذهب المالكية
 وشيخ الإسلام ابن تيمية
 وتلميذه ابن القيم
 .

واستدلوا :

1 – قول الله تعالى : {((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( }
.

وجه الدلالة :

أن الله سبحانه وتعالى اعتبر الأجل والكتابة ، وليس فائدة الكتابة إلا حفظ قدر الدين وقدر أجل تسليمه ، فهذا يدل على أنه ليس للمقرض أن يطالب المقترض بالقرض قبل حلول الأجل . 

2 -  عن أبي هريرة  أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال : (المسلمون على شروطهم)
 .

وجه الدلالة :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اعتبر الشروط التي بين المسلمين ، واشترط الأجل في القرض من الشروط المعتبرة ، فدل ذلك على أنه ليس للمقرض أن يقدم سداد القرض قبل حلول أجله .

الترجيح :

الراجح – والله أعلم - أنّ اشتراط الأجل في القرض جائز ، ويتأجل القرض بالتأجيل. فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل ، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه ، وذلك للأدلة على مشروعية الأجل ، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود ، ولتحقيق المقصود من القرض ، ولدفع الضرر.

المبحث السادس : تعجيل المقترض ما عليه قبل أجله
 .

صورة المسألة :

وفاء المقترض ما عليه من القرض قبل حلول أجله .

تحرير محل النزاع :

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تراضى الدائن والمدين على إسقاط شرط التأجيل أن ذلك جائز وصحيح .

واختلفوا في حكم وفاء الدين قبل حلول أجله على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 والمالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 إلى جواز تعجيل المقترض ما عليه قبل أجله ولزوم الدائن قبض المدين إذا لم يؤد ذلك إلى الإضرار بالدائن ،كإن كان الأداء في مكان مخوف ، أو كان له حمل ومؤنه ، أو كان في وقت كساد أو نحوه .
واستدلوا :

1 - عن ابن عباس قال : لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا : يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ضعوا وتعجلوا أو قال وتعاجلوا )
 .

وجه الدلالة :

لما أجاز النبي – صلى الله عليه وسلم – تقديم أجل الديون والوضع من قدر الربح ، جاز تقديم أجل القرض من باب أولى ، لأن الأجل في الديون مقابل الربح ، أما الأجل في القرض فهو إمهال وإحسان من المقرض .

2- لما كان الأجل قد شرع رفقا بالمدين وتمكينا له من وفاء الدين في الوقت المناسب له ، ورعاية لحالة العدم التي يتعرض لها ، كان من حقه أن يسقط أجل الدين ، ويصبح الدين حالاً ، وعلى الدائن أن يقبل التعجيل ويقبض الدين إذا لم يكن فيه ضرر عليه
.

القول الثاني :

لا يجوز تعجيل المقترض ما عليه قبل أجله ، ولا يلزم المقرض قبضه إلا إذا تراضيا، وهو مذهب الظاهرية
.

واستدلوا :

1 - قول الله تعالى : { ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((}
.

2 - عن أبي هريرة  أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال : (المسلمون على شروطهم)
 .
وجه الدلالة من الآية والحديث :

أن شرط الأجل قد صح بالقرآن والسنة ، فلا يجوز إبطال ما صححه الله تعالى
.
نوقش :

أن الأجل في القرض حق للمدين وله إبطاله ، فيكون القرض حالاً ، وعلى الدائن أن يقبل التعجيل إذا لم يكن فيه ضرر عليه
.

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – القول بجواز تعجيل المقترض ما عليه قبل أجله ، ولزوم الدائن قبض الدين إذا لم يكن عليه ضرر ، وذلك لقوة أدلة القائلين به ، وضعف أدلة المخالفين ومناقشتها .

الفصل الثالث : إحياء الموات وفيه مبحثان :

المبحث الأول : ملك الأرض إذا ماتت بعد إحيائها .

المبحث الثاني : ظهور المعدن في الأرض المحياة .

المبحث الأول : ملك الأرض إذا ماتت بعد إحيائها
 .
صورة المسألة :

إذا أحياء شخص أرضاً بزرع أو غرس أو نحوه فملكها ثم ماتت ، فهل يستمر ملكه لها ولورثته أم لا. 

اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في ملك الأرض إذا ماتت بعد إحيائها على قولين:

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
والشافعية
والحنابلة
ورواية عند الحنفية
 إلى أن الثابت بالإحياء هو حق الملكية المطلقة .

واستدلوا :

1 - عن جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له )
 . 

وجه الدلالة :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم - أضاف الحق للمحيي بلام التمليك في قوله (فهي له) فملكه لا يزول بالترك .

2 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق)
.

وجه الدلالة :

جعل النبي – صلى الله عليه وسلم – معمر الأرض التي لم تملك حق للمعمر ، فيملكها ولو ماتت بعد إحيائها .
القول الثاني :

أن الذي يثبت بإحياء الموات هو حق الاستغلال لا حق الملكية ، وهو رواية عند الحنفية
.

وتعليلهم في ذلك :

قياساً على من جلس في موضع مباح ، فإن له الانتفاع ، فإذا قام عنه وأعرض بطل حقه ، فكذلك إحياء الموات
.

نوقش :

هذا القياس معارض للأحاديث الواردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – الدالة على أن من أحيا أرضاً ميتة فتكون ملك له ، فلا عبرة بهذا القياس لفساده .

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – القول بأن الثابت بالإحياء هو حق الملكية المطلقة ، وذلك لقوة أدلتهم وضعف تعليل المخالفين ومنا قشته .

المبحث الثاني : ظهور المعدن في الأرض المحياة
.

صورة المسألة :

إذا ظهر المعدن في الأرض المحياة ، فهل يكون لمالك الأرض أم لدولة .
تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء – رحمهم الله - على أن من ملك أرضا محياة ليست معدناً ، فليس للإمام أن ينتزعها منه ، ولا أن يقطعها غيره
.

واختلفوا فيما إذا كانت الأرض المحياة أرض معدن على ثلاثة أقوال :
القول الأول :

أن المعادن الظاهرة
 تكون ملك للدولة ، وهذا عند الشافعية
 والحنابلة
 ، وأما المعادن الباطنة
 فيملكها المحيي عند الشافعية ورواية عند الحنابلة
. والرواية الثانية عند الحنابلة يملك المعدن الجامد دون السائل .

وتعليلهم في ذلك :

أن من ملك أرضاً فإنه يملك المعادن التي فيها لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهو جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار الثابتة ، فدخل في ملكه على سبيل التبعية 0

وأما المعادن الظاهرة فإن محيي الأرض لا يملكها ، لأنها حق للجميع والناس شركاء فيها لحديث علي بن الجعد اللؤلؤي
 عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم – قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا أسمعه يقول ( المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار)
 ، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم يملكها من أحيا الأرض بملك الأرض كالكنز ، ولحديث أبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملح مأرب فأراد أن يقطعه ويروى فأقطعه فقيل إنه كالماء العد قال : ( فلا إذاً)

.
القول الثاني :

أن المعادن هي ملك للدولة مطلقاً ، وهذا هو المشهور عند المالكية
.

وتعليلهم في ذلك :

1 - أن المعادن التي هي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم يجعل ذلك ملكا لهم بملك الأرض
 .

2- أن المعادن قد يجدها شرار الناس ، فلو لم يكن حكمها للإمام ، لأدى الأمر إلى الفتن والهرج
 .

نوقش :

أن من ملك أرضاً فإنه يملكها بجميع أجزائها وطبقاتها ، والمعدن هو جزء من أجزاء الأرض ، فيدخل في ملك المالك بالتبعية
 .
القول الثالث :

أن المعادن تكون لصاحب الملك مطلقاً، وهذا مذهب الحنفية
، ورواية عند المالكية
.
وتعليلهم في ذلك :

1 - أنه لما كان الذهب والفضة ثابتين في الأرض كانا لصاحب الأرض بمنزلة ما نبت فيها من الحشيش والشجر
.

2 - أن المعدن من توابع الأرض ومن أجزائها التي خلق فيها كالتراب والأحجار الثابتة
.
نوقش :

أن المعادن الظاهرة هي حق للجميع والناس شركاء فيها فلا يملكها بالإحياء
.

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – القول بالتفريق بين المعادن الظاهرة والباطنة وذلك لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة المخالفين .
الفصل الرابع : النفح وفيه سبعة مباحث :

المبحث الأول : صدقة النساء ذوات الأزواج بالثلث .

المبحث الثاني : تصدق ذات الزوج من مالها بالشئ الكثير .

المبحث الثالث : تصدق ذات الزوج من مال زوجها بغير إذنه.

المبحث الرابع : الصدقة المطلقة والهبة والعطية من المريض بأكثر من ثلث ماله .

المبحث الخامس : هبة جزء من كل مشاع في الجميع .

المبحث السادس : وقف الأرض لغير بناء مسجد أو مقبرة .

المبحث السابع : كيفية العدل في العطية للذكور والإناث .

المبحث الأول : صدقة النساء ذوات الأزواج بالثلث
 .

صورة المسألة :

هل يجوز للنساء المتزوجات الصدقة من مالهن بما زاد عن الثلث ؟.
تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء – رحمهم الله - على جواز الصدقة بثلث المال فأقل إذا كان يفضل من المال ما يكفيهم
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

واختلفوا في صدقة النساء ذوات الأزواج بما زاد عن الثلث من مالهن على قولين:

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 والشافعية
 ورواية عند الحنابلة
 إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها، بالتبرع أو المعاوضة أو نحوهما ، ولو كان بأكثر من الثلث .

واستدلوا : 

عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالت كنت في المسجد فرآني النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال: (تصدقن ولو من حليكن)
. 
وجه الدلالة :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يفصل في صدقة النساء ، فدل ذلك على جواز الصدقة للنساء بدون تحديد بالثلث ولا غيره .

القول الثاني :

تحريم التبرع بما زاد على الثلث وهو مذهب المالكية
 ورواية عند الحنابلة
.
وتعليلهم في ذلك :

1 - أن المقصود من مالها التجمل به لزوجها ، والمال مقصود في زواجها ، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها)
.

2 - العادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها ويتبسط فيه ، وينتفع به ، فتعلق حق الزوج في مالها
.

نوقش :

أن المرأة من أهل التصرف ، ولا حق لزوجها في مالها ، فلا يملك الحجر عليها في التصرف بمالها
.
الترجيح :

الراجح – والله أعلم – القول بجواز تصرف المرأة بمالها دون تحديد بالثلث، وذلك لموافقة هذا القول للسنة النبوية الشريفة ومناقشة تعليلات المخالفين .

المبحث الثاني : تصدق ذات الزوج من مالها بالشئ الكثير
 .

صورة المسألة :

هل يجوز تصدق الزوجة من مالها بالشئ الكثير ؟
اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في تصدق النساء ذوات الأزواج بالشئ الكثير من أموالهن على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 والشافعية
 ورواية عند الحنابلة
 إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع أو المعاوضة أو نحوهما بما شاءت من القدر ، وعلى ذلك فالزوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بجميع مالها .

واستدلوا :

1 - عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرآني النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال: (تصدقن ولو من حليكن)
. 
وجه الدلالة :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يفصل في مقدار صدقة النساء ، فدل ذلك على جواز الصدقة للنساء بدون تحديد بالثلث ولا غيره .

2 – أن المرأة من أهل التصرف ، ولا حق لزوجها في مالها ، فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميع مالها
.

القول الثاني :

يحجر على الزوجة الحرة الرشيدة لزوجها البالغ الرشيد في تبرع زاد على الثلث ،  ومحل الحجر عليها إذا كان التبرع لغير زوجها ، وأما إذا كان له فلها أن تهب جميع مالها له ، ولا اعتراض عليها في ذلك لأحد ، وهو مذهب المالكية
ورواية عند الحنابلة
.

واستدلوا :

1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)
.
2 - عن عبد الله بن يحيى - رجل من ولد كعب بن مالك - عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها ، فقالت: إني تصدقت بهذا ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  (لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا ؟ ) قالت نعم . فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك زوجها فقال ( هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها  ) فقال نعم . فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم – منها
 .

وجه الدلالة من الحديثين :

بين النبي – صلى الله عليه وسلم – أن الزوجة ليس لها التصرف في ماله إلا بإذن زوجها .

نوقش :

أن حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود ناسخ لحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن يحيى
 .

3 - أن المقصود من مالها التجمل به لزوجها ، والمال مقصود في زواجها ، لما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها)
.

4 - العادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها ويتبسط فيه ، وينتفع به ، فتعلق حق الزوج في مالها
.

نوقش :

أن المرأة من أهل التصرف ، وليس لزوجها حق في مالها ، فلا يملك منعها في التصرف بجميع مالها
.

الترجيح : 

الراجح – والله أعلم – القول بأن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها ولو بأكثر من الثلث ، وذلك لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة المخالفين.

المبحث الثالث : تصدق ذات الزوج من مال زوجها بغير إذنه
 .

صورة المسألة :

صدقة الزوجة من مال الزوج من غير إذنه .

اختلف الفقهاء – رحمهم الله - في حكم التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ولم ينه عنه ، إذا كان يسيرا على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 والمالكية
 والشافعية
 ورواية عند الحنابلة
 إلى جواز التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ، ولم ينه عنه ، إذا كان يسيرا .

واستدلوا :

1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)
.

2 – عن أسماء بنت أبى بكر أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل على الزبير فهل على جناح أن أرضخ
 مما يدخل على فقال: ( ارضخي ما استطعت ولا توعى
 فيوعى الله عليك )
.

وجه الدلالة من الحديثين :

حث النبي – صلى الله عليه وسلم – وترغيبه لنساء على النفقة من مال الزوج دلالة على جوازه .

3 – أن الشيء اليسير غير ممنوع عنه في العادة
.

ويقول النووي في شرحه لصحيح مسلم:"الإذن ضربان :

 أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة .

والثاني : الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة ، كإعطاء السائل كتمرة ورغيف ونحوهما مما جرت العادة به ، واطرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم .

أما إذا منعها من الصدقة من ماله ، ولم يكن العرف جاريا بذلك ، أو اضطرب العرف ، أو شكت في رضاه ، أو كان شخصا يشح بذلك ، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه"
.

القول الثاني :

لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها ولو كان يسيرا ، وهي رواية عند الحنابلة
.

واستدلوا :

عن أبي أمامه الباهلي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع يقول: ( لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ) قيل يا رسول الله ! ولا الطعام قال: ( ذاك أفضل أموالنا)
.

نوقش :

أن الأحاديث الواردة في جواز التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ، ولم ينه عنه ، إذا كان يسيرا خاصة ، والحديث الوارد في إذن الزوج بالتصدق عام ، والخاص يقدم على العام
 .

الترجيح : 

 الراجح – والله أعلم – القول بجواز التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ، ولم ينه عنه ، إذا كان يسيرا وذلك لصراحة أدلتهم ومناقشة أدلة المخالفين.


المبحث الرابع : الصدقة المطلقة والهبة والعطية من المريض بأكثر من ثلث ماله
.

صور المسألة :

هل تنفذ صدقة المريض مرض الموت أو هبته أو عطيته إذا كانت أكثر من ثلث ماله ؟
تحرير محل النزاع :

اتفق الفقهاء – رحمهم الله - على أن صدقة المريض مرض الموت نافذة إذا كانت من ثلث ماله فأقل
 .

واختلوا في نفاذ صدقة المريض وهبته وعطيته إذا كانت أكثر من ثلث ماله على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
والشافعية
والحنابلة
والحنفية إلى أن صدقة المريض مرض الموت وهبته وعطيته تكون من الثلث ويتوقف القدر الزائد منها على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن ردوه بطل .
واستدلوا :

1 - حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا
.
وجه الدلالة :

معاتبة النبي – صلى الله عليه وسلم – لرجل فيه دلاله على أن صدقت المريض في مرضه تكون من ثلث ماله ، ولا تتجاوز الثلث .

2 - حديث عامر بن سعد أن أباه قال عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت فقلت : يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأ تصدق بثلثي مالي قال: (لا) قلت: فبشطره قال: (الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك) قلت أأخلف بعد أصحابي قال: (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله) قال سعد رثى له النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن توفي بمكة
.

وجه الدلالة :

دل الحديث على أن صدقت المريض في مرضه تكون من ثلث ماله ، كوصاياه من الثلث بعد موته
.

3 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أمولكم زيادة لكم في أعمالكم)
.

وجه الدلالة :

دل الحديث على جواز التصدق بثلث المال عند الوفاة ، ودل بمفهومه على حرمة الزيادة على الثلث ،  فيقاس المريض مرض الموت على المتوفى في حرمة التصدق بأكثر من ثلث ماله .

4 – أن هذه الحال الظاهر منها الموت ، فكان عطيته في مرض الموت لا تتجاوز الثلث إلا بإذن الورثة قياساً على الوصية
 .

القول الثاني :

أن صدقة المريض مرض الموت وهبته وعطيته تكون نافذة من رأس ماله ، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري
 .
واستدل :

1 – قال سبحانه {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ}
.

2 – قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
.

وجه الدلالة من الآيتين :

أن الله سبحانه وتعالى حض على الصدقة و فعل الخير ولم يخص عز وجل ذلك على صحيح دون مريض بل ورد ذلك مطلقاً ، فدل على أن الصدقة والهبة والعطية من المريض مرض الموت تكون من رأس المال .

نوقش :

لا نسلم بعدم وجود مخصص ، بل دلت الأحاديث النبوية الشريفة على أن المريض مرض الموت تكون صدقته وهبته وعطيته من ثلث ماله .

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – القول بأن صدقة المريض وهبته وعطيته تكون من ثلث ماله ، وما زاد يكون متعلق بإجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل ، وذلك لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة المخالف .

المبحث الخامس : هبة جزء من كل مشاع في الجميع
 .

صورة المسألة :

هبة شخص لأخر جزء من عين جزء غير محدد كنصف وغيره .

اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في هبة المشاع على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
والشافعية
والحنابلة
إلى جواز هبة المشاع سواء في ذلك ما أمكن قسمته ، وما لم يمكن قسمته ، وسواء وهبه لشريكه أو لغيره .

واستدلوا :

1 – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وجاءته وفود هوازن فقالوا يا محمد إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك فإنه قد نزل بنا من البلاء مالا يخفي عليك فقال: (اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم) قالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا فقال: (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم...)الحديث
.

وجه الدلالة :

أن النبي – صلى الله عليه وسلم – وهب ما يملكه وما يملكه بنو عبدالمطلب لوفد هوازن وكان ذلك قبل القسمة فدل على جواز هبة المشاع .  

2 – قياساً على البيع ، فإن القبض في هبة المشاع يصح كالقبض في المبيع المشاع
.

القول الثاني :

لا تصح هبة المشاع إذا كان يحتمل القسمة كالدار ، وتجوز الهبة إذا كان مشاعاً لا يحتمل القسمة كالسيارة والجوهر ، وقيل يجوز هبته لشريكه ، وهو مذهب الحنفية
 .

وتعليلهم في ذلك :

أن القبض في الهبة شرط كالرهن ، والشيوع يمنع من القبض ، لأن التصرف في النصف الشائع وحده لا يتصور ، فإن سكنى نصف الدار شائعاً محال ، ولا يتمكن من التصرف فيه إلا بالتصرف في الكل ، والعقد لم يتناول كل الدار ، فعدم قسمة الموهوب يمنع صحة القبض وتمامه
.

نوقش :

أن هذا التعليل مخالف لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وذلك أنه وهب ما يملكه وما يملك بنو عبد المطلب لأهل هوازن وكان ذلك قبل القسمة ، فتبين جواز هبة المشاع .
الترجيح :

الراجح – والله أعلم – هو القول بجواز الهبة المشاعة مطلقاً وذلك لقوة أدلتهم ولفعل النبي – صلى الله عليه وسلم- ولضعف تعليل المخالفين .

المبحث السادس : وقف الأرض لغير بناء مسجد أو مقبرة
 .
صورة المسألة :

حكم وقف الأرض إذا لم تكن لأجل بناء مسجد أو مقبرة.

نص الفقهاء من الحنفية
 والمالكية
 والشافعية
 والحنابلة
 إلى جواز وقف الأرض مطلقاً ولو لغير بناء مسجد أو مقبرة .

واستدلوا : 

1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) ، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول
 .

وجه الدلالة : 

أرشد النبي – صلى الله عليه وسلم – عمر بن الخطاب في أرضه بخيبر بوقفها ، فأوقفها عمر على الفقراء وذي القربى وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، فدل ذلك على جواز وقف الأرض مطلقاً سواء لبناء مسجد أو مقبرة أو غيرهما .

2 – أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوقفوا ، قال الحميدي
شيخ البخاري: "تصدق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بربعه عند المروة على ولده، وعثمان برومة، وتصدق علي بأرضه بينبع ، وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده ، وتصدق سعد بداره بالمدينة على ولده وداره بمصر على ولده ، وعمرو بن العاص بالوهط
 وداره بمكة على ولده ، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك كله إلى اليوم"
.

وبعد البحث والاستقراء والتتبع لم أجد من خالف في جواز وقف الأرض ، بل وجدت من حكى الإجماع في جواز وقف الأرض مطلقاً .

يقول الترمذي معلقاً على حديث ابن عمر السابق في وقف عمر للأرض التي أصابها في خيبر: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وغيرهم ، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك)
.

وقال الرملي
 : "ويصح وقف عقار بالإجماع ومنقول للخبر الصحيح فيه"
.

كما نقل إجماع الصحابة على ذلك جماعة من العلماء منهم : القرطبي
 وموفق الدين ابن قدامه المقدسي
 والنووي
 .

المبحث السابع : كيفية العدل في العطية للذكور والإناث
 .

صورة المسألة :

كيف تكون التسوية بين الذكور والإناث في العطية ؟
اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد على قولين :

القول الأول :

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
والشافعية
ورواية عند الحنفية
 إلى استحباب التسوية بين الأولاد - الذكور والإناث - في العطية ، فتعطى الأنثى مثلما يعطى الذكر من دون تفضيل .

واستدلوا :

1 - عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – :(سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء)
.
2 - عن النعمان بن بشير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (قاربوا بين أبنائكم يعنى سووا بينهم)
.

3 - عن النعمان بن بشير قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (سوُّوا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يُسووا بينكم في البر)
.

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة :

أن الأحاديث الواردة في العدل بين الأولاد لم تفرق بين الذكر والأنثى ، فدل ذلك على التسوية بينهم بالعطية .

القول الثاني :

ذهب الحنابلة
 ورواية عند الحنفية
 إلى أن المشروع في عطية الأولاد ، القسمة بينهم على قدر ميراثهم أي للذكر مثل حظ الأنثيين .

وتعليلهم في ذلك :

1 - أن الله سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، فقسمته هي القسمة العادلة فيأخذ بها.

2 – أن العطية في الحياة أحد حالي العطية فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحالة الموت ، والميراث المترتب عليه يدل لهذا ، وهو أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه
 .
نوقش :

أن تعليلكم معارض للأحاديث الواردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فالأحاديث تدل على التسوية والعدل في العطية بين الأولاد ، فلا تترك الأحاديث لأجل الصريحة تعليلات .

الترجيح :

الراجح – والله أعلم – هو القول بالتسوية في العطية بين الأولاد وذلك للأحاديث الواردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- ولضعف تعليل المخالفين ومناقشتها .

الخـاتمــة

  وتمثل خلاصة البحث وما حصل فيه من نتائج :

· عظمة الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لجميع متطلبات الحياة وشئونها ، حيث لا تجد مشكلة أو قضية تهم الناس إلا ويوجد حلها وبيانها إما نصاً أو استنباطاً من قواعد الشرع وأصوله .

· أن الفقه الإسلامي ثروة حقيقية يجب على المسلمين الاعتناء به ، وإخراجه ونشره للناس عن طريق البحث والدراسة والتحقيق لأن في هذا صلاح البشرية قاطبة .

· أهمية كتاب مراتب الإجماع وذلك لكونه أحد كتب التراث الإسلامي التي جمعت عدداً من مسائل الاتفاق والاختلاف الواردة عن سلف هذه الأمة .
· جلالة قدر الإمام ابن حزم وقوته العلمية كونه يمثل مدرسة من مدارس الفقه الإسلامي وهي مدرسة أهل الظاهر؛ مما يدعو إلى الاطلاع على ما سطره، ودراسته دراسةً موسعة لتحصل المنفعة وتعم الفائدة.
· وجود القراض في الجاهلية وإقراره في الإسلام ، وذلك لأن الضرورة دعت إليه ،لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم، ولأنه ليس باستطاعة الجميع تنمية ماله بنفسه ، وسمي بذلك ،لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح وهذا اسمه عند أهل الحجاز ، أما أهل العراق فيسمونه مضاربة .
· رغب الإسلام في القرض الحسن بالوعد الكريم ، والجزاء الضافي وهو قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ، لما فيه من الرفق بالناس ، والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم .
· إحياء الموات هو إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك ، ولمعرفة المسائل الخلافية في إحياء الموات أهمية بالغة ، ومن ذلك أنها تساعد القاضي في نظر القضايا المتعلقة بحجج الاستحكام .
· النفح عقد جائز لما فيها من الإحسان واكتساب التودد بين المسلمين ، وكل ذلك مندوب ومرغب إليه في الشريعة الإسلامية، وتسميتها عند المذاهب الأربعة بالعطية وتشمل الهبة والصدقة والنحلة والهدية وغير ذلك.
· إذا اشترى الوكيل في المضاربة سلعة معيبة فلا يخلوا من أن تكون السلعة معينه من موكله أو غير معينه ، فإن كانت معينه لم يكن للوكيل ردها إلا بإذن موكله ، وإن كانت غير معينه فللوكيل ردها بالعيب .
· المضارب لا يملك الخلط بمطلق العقد ، لأن ذلك يوجب في مال المضارب حقاً لغيره ، ولا يجوز إيجاب حق في مال أحد بغير إذنه ، وإنما يملك الخلط بالتفويض العام ، ولا يحتاج إلى الإذن الصريح فيه، لأن التفويض ينصرف إلى ما هو متعـارف بين التجار ، وفيه مصلحة للمضاربة ، والخلط من هذا القبيل.

· اتفق الفقهاء على أن عامل المضاربة يثبت له حق مؤكد في الربح بمجرد ظهوره ، واختلفوا في ملكه لهذا الحق متى يكون على قولين أرجحهما أنه يملك حصته من الربح بعد القسمة .
· اتفق الفقهاء على أن المضارب يضمن إذا تعدى أو قصر ، واختلفوا في ضمانه إن لم يتعدى أو يقصر على قولين أرجحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعدى أو يقصر ، لأن يده يد أمانة وقياسه على الوكيل والوديع وغيرهم من سائر الأمناء .
· اختلف الفقهاء في حكم قرض الرقيق على قولين أرجحهما جواز استقراض الرقيق ، لاستنادهم على الإباحة الأصلية ، ولعدم ورود ما يخالف ذلك .
· يجوز للنساء استقراض الجواري مطلقا ، كما يجوز قرض الجواري للصغير وكذلك الشيخ الفاني لعدم قدرتهما على الوطء ، و قرض الجارية التي لا تشتهى لصغر في مدة الصغر ، ويجوز قرض الجارية لمن لا يحل له وطأها بنسب أو رضاع أو مصاهره أو نحوه ، واختلفوا في قرض الجارية البالغة لرجال الأجانب على ثلاثة أقوال أرجحهما تحريم قرض الجواري البالغات للرجال الأجانب مطلقاً .
· اختلف الفقهاء في حكم قرض الحيوان على قولين أرجحهما جواز استقراض الحيوان ، لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لذلك .
· أجمع الفقهاء على أن القرض بشرط زيادة قدر أو صفة للمقرض حرام , وأن تلك الزيادة ربا ، كما اجمعوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض ، واختلفوا فيما لو قضى المقترض دائنه ببدل زائد على ما أخذ في القدر برضاهما إذا وقع ذلك من غير شرط ولا مواطأة على ثلاثة أقوال أرجحها جواز تطوع المقترض برد أكثر مما استقرض ، لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لذلك .
· اتفق الفقهاء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط ، واختلفوا في حكم الأجل المشروط في القرض ، هل يلزم هذا الأجل ، فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أم لا؟ على قولين أرجحهما أن القرض يتأجل بالتأجيل فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل ، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه ، وذلك للأدلة على مشروعية الأجل ، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود ، ولتحقيق المقصود من القرض ، ولدفع الضرر.
· لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تراضى الدائن والمدين على إسقاط شرط التأجيل أن ذلك جائز وصحيح .وإنما اختلفوا في حكم وفاء الدين قبل حلول أجله على قولين ، أرجحهما جواز تعجيل المقترض ما عليه قبل أجله ، ولزوم الدائن قبض الدين إذا لم يكن عليه ضرر .
· اختلف الفقهاء في ملك الأرض إذا ماتت بعد إحيائها على قولين أرجحهما أن الثابت بالإحياء هو حق الملكية المطلقة .
· اتفق الفقهاء على أن من ملك أرضا محياة ليست معدناً ، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره ، واختلفوا فيما إذا كانت الأرض المحياة أرض معدن على ثلاثة أقوال أرجحها التفريق بين المعادن الظاهرة والباطنة فالمعادن الظاهرة تكون ملك للدولة ، وأما المعادن الباطنة فيملكها محيي الأرض .
· اتفق الفقهاء على جواز الصدقة بثلث المال فأقل ، واختلفوا في صدقة النساء ذوات الأزواج بما زاد عن الثلث من مالهن على قولين أرجحهما أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها ، ولو كان بأكثر من الثلث.
· اختلف الفقهاء في تصدق النساء ذوات الأزواج بالشئ الكثير من أموالهن على قولين أرجحهما أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها ولو بأكثر من الثلث .
· اختلف الفقهاء في حكم التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ولم ينه عنه ، إذا كان يسيرا على قولين أرجحهما جواز التصدق من مال الزوج بما لم يأذن فيه ، ولم ينه عنه ، إذا كان يسيراً .
· اتفق الفقهاء على أن صدقة المريض مرض الموت نافذة إذا كانت من ثلث ماله فأقل ، واختلوا في نفاذ صدقة المريض وهبته وعطيته إذا كانت أكثر من ثلث ماله على قولين أرجحهما أن صدقة المريض وهبته وعطيته تكون من ثلث ماله ، وما زاد يكون متعلق بإجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل .
· اختلف الفقهاء في هبة المشاع على قولين أرجحهما جواز هبة المشاعة سواء كان ما يمكن قسمته ، أو ما لم يمكن قسمته ، وسواء وهبه لشريكه أو لغيره ، وذلك لهبة النبي – صلى الله عليه وسلم -  ما يملكه ، وما يملكه بنو عبدالمطلب من غنائم غزوة حنين لوفد هوازن وكان ذلك قبل القسمة.
· اختلف الفقهاء في معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد على قولين أرجحهما التسوية في العطية بين الأولاد – الذكور والإناث- وذلك للأحاديث الواردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- .
هذه أبرز النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث ، فما كان من صواباً فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديداً منه ، وما كان من خطأ فمن نفسي .

ولا يسعني في نهاية هذه الخاتمة إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضل علي من إنهاء هذا البحث .

وكذلك أشكر كل من أهدى إلي النصح والإرشاد على ما وقع من خطأ أو زلة قلم .

وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً في أعمالنا إلى ما يحبه ويرضاه .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين .
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4 - الاستذكار لأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، تحقيق سالم بن محمد عطا و محمد بن علي معوض ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1421هـ .

5 - الإجماع لأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 319هـ ، تحقيق فؤاد بن عبد المنعم بن أحمد ، الناشر : دار المسلم ، الطبعة الأولى سنة 1425هـ .
6 - الاختيارات الفقهية لأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728هـ ، تحقيق علي بن محمد بن عباس البعلي  الناشر : دار المعرفة - بيروت .
7 - الأحكام السلطانية للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء المتوفى سنة 458هـ ، تحقيق محمد بن حامد الفقي ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1421هـ .
8 - الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، تحقيق عبد اللطيف بن محمد بن عبد الرحمن ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الثالثة 1426هـ .
9 - الأم لأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ ، الناشر : دار المعرفة – بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1393هـ .
10 – الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي المتوفى سنة 1396هـ ، الناشر : دار العلم للملايين .

11 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبو الحسن علي بن سليمان الماوردي الدمشقي الصالحي المتوفى سنة 885هـ ، تحقيق محمد بن حامد الفقي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1419هـ .

12 – البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم المعروف بابن نجيم المصري المتوفى سنة 970هـ ، الناشر : دار المعرفة – بيروت .
13 – البهجة في شرح التحفة لأبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي ، تحقيق محمد بن عبد القادر شاهين ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1418هـ .
14 – البداية والنهاية لأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774هـ ، تحقيق علي شيري ، الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت .

15 – التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة 1419هـ .
16 – التاج والإكليل لمختصر خليل لأبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق المتوفى سنة 897هـ .
17 - الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي المتوفى سنة 450هـ ، الناشر : دار الكتب العلمية– بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1414هـ .

18 - الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي المتوفى سنة 1051هـ ، تحقيق سعيد بن محمد اللحام ، الناشر : دار الفكر – بيروت .
19 – الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي المتوفى  سنة 682هـ .
20 – الصلة لأبو القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال .
21 – الصحاح في اللغة لأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي .
22 – العناية شرح الهداية لأبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 786هـ ، وهو شرح لكتاب الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني المتوفى سنة 593 هـ .
23 – الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي توفي سنة 1126هـ ، تحقيق رضا فرحات ، الناشر : مكتبة الثقافة الدينية .
24 - الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري .
25 – القوانين الفقهية لأبو قاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي .
26 – القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي .
27 – الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى سنة 463هـ ، تحقيق محمد بن محمد أحيد ، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ، الطبعة الثانية 1400هـ .
28 – اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي المتوفى سنة 686هـ ، تحقيق الدكتور محمد بن فضل بن عبد العزيز المراد ، الناشر : دار القلم – دمشق ، الطبعة الثانية سنة 1414هـ .
29 – المدونة الكبرى لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني توفي سنة 179هـ ، تحقيق زكريا عميرات ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت .
30 - المبدع شرح المقنع لأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المتوفى سنة 884 هـ ، الناشر : عالم الكتاب – الرياض . 

31 – المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، الناشر : دار الفكر – بيروت .
32 - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1393هـ .
33 – المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد الشهير بابن قدامه المقدسي المتوفى سنة 620هـ ، الناشر : دار الفكر – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1405هـ .
34 – المحلى لأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المتوفى سنة 456هـ ، الناشر : دار الفكر – بيروت .
35 - المحيط في اللغة لأبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني ، تحقيق محمد بن حسن آل ياسين ، الناشر : عالم الكتب – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1414هـ .

37 – النتف في الفتوى لأبو الحسن علي بن الحسين السغدي  ، تحقيق صلاح الدين الناهي ، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت .
36 – المجموع شرح المهذب لأبو زكريا يحي بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ ، وهو شرح النووي لكتاب المهذب لأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة 476هـ .

37 – المنتقى شرح الموطأ لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي .
38 – المبسوط لأبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، تحقيق خليل محيي الدين الميس ، الناشر : دار الفكر – بيروت .
39 – النتف في الفتوى لأبو الحسن علي بن الحسين السغدي  ، تحقيق صلاح الدين الناهي ، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت .
40 -الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 764هـ ، الناشر : مؤسسة النشرات الإسلامية .
41 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني المتوفى سنة 587هـ ، الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت .

42 - تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539 هـ ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1414هـ .

43 - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لأبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصر .

44 - تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني .

45 - تراجم شعراء الموسوعة الشعرية ، الإصدار الثالث .

46 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأحمد بن محمد الصاوي المتوفى سنة 1241هـ .

47 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة 1230هـ .

48 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي المتوفى سنة 189هـ .

49 - حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابد محمد بن علاء الدين أفندي ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

50 - حاشية عميرة لأحمد الرلسي الملقب بعميرة المتوفى سنة 975هـ ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

51 - روض الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحي بن شرف النووي المتوفى سنة 676هـ ، تحقيق علي بن محمد معوض وعادل بن أحمد عبد الموجود ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت .

52 - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار امحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي .

53 - سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275هـ ، تحقيق محمد بن محيي الدين عبد الحميد ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

54 - سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسن بن علي بن موسى البيهقي ، تحقيق محمد بن عبد القادر عطاء ، الناشر : مكتبة دار الباز – مكة المكرمة .

55 - سنن النسائي الكبرى لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق الدكتور عبد الغفار بن سليمان البنداري والسيد كسراوي حسن ، الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1411هـ .

56 - سنن الدارقطني لأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار الدارقطني ، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني ، الناشر: دار المعرفة – بيروت .

57 - سنن ابن ماجه لأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 273هـ ، تحقيق محمد بن فؤاد عبد الباقي ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

58 - سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 279هـ ، تحقيق بشار عواد معروف ، الناشر : دار الغرب الإسلامية – بيروت .

59 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، دار الناشر : دار المعارف – الرياض ، الطبعة الأولى سنة 1412هـ .
60 - سير أعلام النبلاء لأبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748هـ ، الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت ، الطبعة الثالثة سنة 1405هـ .

61 - شرح مختصر خليل لأبو عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي المتوفى سنة 1101هـ ، الناشر : دار الأميرية .

62 - شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي المتوفى سنة 1051هـ ، الناشر : عالم الكتب – بيروت .

63 - شرح معاني الآثار لأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي المتوفى سنة 321هـ ، تحقيق محمد بن زهير النجار و محمد سيد جاد الحق ، الناشر : عالم الكتب ، الطبعة الأولى سنة 1414هـ .

64 - صحيح البخاري لأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري المتوفى سنة 256هـ ، الناشر : دار الشعب – القاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1407هـ .

65 - صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى سنة 216هـ ، تحقيق محمد بن فؤاد عبد الباقي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت .

66 - طبقات الفقهاء لأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، تحقيق إحسان عباس ، الناشر : دار الرائد العربي – بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1390هـ .

67 - فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة 623هـ ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

68 – فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد السيواسي توفي سنة 681هـ ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

69 - فقه السنة لسد سابق المتوفى سنة 1420هـ .

70 - كتاب مراتب الإجماع لأبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المتوفى سنة 456هـ الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت.

71 - كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي توفي سنة 1051هـ .

72 - كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبو الحسن المالكي ، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

73 - لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى سنة 711هـ ، الناشر : دار صادر – بيروت .

74 - مختصر المزني من علم الشافعي لأبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ ، الناشر : دار المعرفة – بيروت .

75 – مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني ، الناشر : دار الفكر – بيروت .

76 – مصنف ابن أبي شيبة لأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى سنة 235هـ ، تحقيق محمد عوامة .

77 – مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1405هـ .

78 – مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني ، الناشر : مؤسسة الرسالة – بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1420هـ .

79 – ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سنة 748هـ ، تحقيق علي بن محمد معوض وعادل بن أحمد عبد الموجود .

80 – مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السلام بن محمد بن هارون ، الناشر : اتحاد الكتاب العربي .

81 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيبانى المتوفى سنة 1243هـ .

82 - نقد مراتب الإجماع لأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 728هـ ، تحقيق حسن أحمد إسبر ، الناشر : دار ابن حزم - بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1419هـ .

83 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة 1004هـ ، الناشر : دار الفكر للطباعة – بيروت .

84 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، الناشر : دار صادر – بيروت .
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� (واختلفوا في الوكيل : أيردُ بالعيب أم لا ؟ ) كتاب : القراض ، ص 164.


�  (واتفقوا أن للعامل إذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا ، أن يعمل بكل مال على حدته ، وأن ذلك جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا ؟) كتاب : القراض ، ص 164.


� (واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا ؟) كتاب : القراض ، ص 164.


�  (واختلفوا أيضمن القراض بحمله ، وإن لم يتعدى أم لا ، وكان شريح يضمنه ، ذكره شعبه عن الشيباني) كتاب : القراض ، ص 164.


� ( واختلفوا في جواز استقراض الرقيق و الجواري والحيوان) كتاب : القرض ، ص 165.


� (واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض جائز أم لا يحل؟  واختلفوا إذا تطوع المقترض بذلك دون شرط) كتاب : القرض ، ص165.


� (واختلفوا في القرض إلى أجل مسمى ، يريد المقرض تعجيل ما أقرض قبل أجله ، أله ذلك أم لا؟) كتاب : القرض ، ص 166.


� ( وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول أجله ، أيجبر المقرض على قبضه أم لا؟) كتاب : القرض ، ص 166.


� (واتفقوا أن من أقطعة الإمام أرضاً ... فعمره الذي أقطعها ، أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب مال لسقيها أو بناءٍ بناه أنها له ملك مورث عنه ، يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب ، واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة ، أتكون باقية له ولعقبه أم تعود إلى حكم ما لم يملك قط) كتاب : إحياء الموات ص 169.


�  ( واختلفوا في المعدن يظهر ، هو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى) كتاب : إحياء الموات ص 170.


� ( واتفقوا أن الصدقة بثلث المال فأقل ، إذا كان في الباقي غنى يقوم بالمتصدق ومن يعول ، خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن ،و إذا كانوا بالغين عقلاء أحرار غير محجورين ، ولا عليهم ديون ، ولا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا ، واختلفوا في النساء ذوات الأزواج ، وفي كل من ذكرنا) كتاب : النفح ، ص 171.


� واتفقوا أن ذات الزوج، لها أن تتصدق من مالها بالشئ اليسير الذي لا قيمة له ، واختلفوا في أكثر من ذلك ، فمن مبيح لها الثلث ، ومن مبيح لها الجميع) كتاب : النفح ، ص 171.


�  (واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير إذنه بما لا يكون فساداً أم لا؟) كتاب : النفح ، ص 171.


�  (واتفقوا أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فأقل أنه نافذ ، واختلفوا إن كان أكثر وكذلك إقراره) كتاب : النفح ، ص 172.


� (واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع ، كنصف وما أشبهه) كتاب : النفح ، ص 173.


� (واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة ... واختلفوا في لإيقاف كل شئ من الأشياء كلها ، غير ما ذكرنا) كتاب : النفح ، ص 173.


� (واتفقوا أن من كان له بنون ، ذكوراً وإناثاً ، فعدل فيما أعطاهم بينهم ، فذلك جائز نافذ ، واختلفوا في كيفية العدل هاهنا والمفاضلة بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه) كتاب : النفح ، ص 173.


� انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3/325 ، وسير أعلام النبلاء 18/184 .


� انظر : البداية والنهاية 12/92 .


� انظر : سير أعلام النبلاء 18/186 .


� انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3/325 .


� أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال الأنصاري، الأندلسي القرطبي ولد سنة أربع وتسعين وأربع مئة ، وأسند عن مشايخه أزيد من أربع مئة كتاب، من بين كبير وصغير رحل الناس إليه، وأخذوا عنه، وحدثنا عنه جماعة، ووصفوه بصلاح الدخلة، وسلامة الباطن، وصحة التواضع، وصدق الصبر للطلبة، وطول الاحتمال، وولي بإشبيلية قضاء بعض جهاتها نيابة عن ابن العربي ، وألف خمسين تأليفا في أنواع العلم ومن تصانيفه كتاب (معرفة العلماء الأفاضل) مجلدان ، وكتاب (طرق حديث المغفر) ثلاثة أجزاء ، وكتاب (الحكايات المستغربة) مجلد ، وكتاب (القربة إلى الله بالصلاة على نبيه)، وكتاب (المستغيثين بالله) ، وكتاب (ذكر من روى الموطأ عن مالك) جزأن ، توفي رحمة الله في ثامن شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمس مئة، وله أربع وثمانون سنة، ودفن بمقبرة قرطبة . انظر : سير أعلام النبلاء 21/139- 142.


� محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن حميد الأندلسي من جزيرة يقال لها برقة قريبة من الأندلس ، قدم بغداد فسمع بها الحديث ، وكان حافظا مكثرا أديبا ماهرا عفيفا نزها ، وهو صاحب الجمع بين الصحيحين وله أيضا كتاب علماء الأندلس وله غير ذلك من المصنفات وقد كتب مصنفات ابن حزم والخطيب ، وتوفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة وقد جاوز التسعين . انظر : الصلة لابن بشكوال 12/152.


� وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3/326 .


� أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو ألى غَزَالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف ، فيلسوف، متصوف، ولد في سنة خمسين وأربع مائة وقيل سنة إحدى وخمسين ، وكان مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس بخراسان) ، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته.


له نحو مائتي مصنف بعضها بالفارسية،  ومن أشهر كتبه إحياء علوم الدين و محك النظر ، ومعارج القدس في أحوال النفس ، والفرق بين الصالح وغير الصالح ، ومقاصد الفلاسفة ، وتوفي يوم الاثنين الرابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مائة. انظر الوافي بالوفيات 1/120 .


� سير أعلام النبلاء 18/187 .


� انظر : سير أعلام النبلاء 18/187 .


� انظر : سير أعلام النبلاء 18/193-195 .


� انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 3/325-326 .


� مدينة بالأندلس قديمة بقرب اشبيلية .


�  انظر : تراجم شعراء الموسوعة الشعرية 1/131 .


� انظر : سير أعلام النبلاء 18/211 .


� مراتب الإجماع 7 .


� مراتب الإجماع  7-8 .


� راجع كتاب مراتب الإجماع 288-308 .


� كتاب مراتب الإجماع لابن حزم 267 .


� كتاب مراتب الإجماع لابن حزم 303 .


� نقد مراتب الإجماع لابن تيمية 286 .


� نقد مراتب الإجماع لابن تيمية 287-288 .


� نقد مراتب الإجماع لابن تيمية 302 .


� مراتب الإجماع 144 .


� مراتب الإجماع 9-12 .


� مراتب الإجماع  12 .


� لسان العرب مادة قرض 7/216 .


� حاشية الصاوي على الشرح الصغير 8/384 .


� انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير 8/384 .


� سورة المزمل آية 20 .


� بدائع الصنائع 6/79 .


� سورة البقرة آية 198 .


� سورة الجمعة آية 10 .


� بدائع الصنائع 6/79


�حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي ، ولد في جوف الكعبة وأسلم يوم الفتح وهو ابن ثلاث وستين وحسن إسلامه وغزا حنينا والطائف وكان من أشراف قريش، وعقلائها، ونبلائها وكانت خديجة عمته، وكان الزبير ابن عمه ، عاش مائة وعشرين سنة ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وتوفي بالمدينة سنة أربع وقيل ثمان وخمسين . انظر :سير أعلام النبلاء 3/44 ، وريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين 1/49 .


� سنن الدارقطني كتاب البيوع ، باب القراض 4/23 ، رقم 3033 . صححه الألباني .


� صالح بن صهيب بن سنان بن مالك، من بني النمر بن قاسط: كان أبواه صحابي جليل ، من أرمى العرب سهما، وله بأس. وهو أحد السابقين إلى الإسلام. كان جده من أشراف الجاهليين. ولاه كسرى على الابلة (البصرة) وكانت منازل قومه في أرض الموصل، على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل . انظر : الأعلام 3/210 .


� سنن ابن ماجه كتاب التجارات ، باب الشركة والمضاربة 2/768 ، رقم 2289 . قال الشيخ الألباني :ضعيف جدا.


� انظر : شرح مختصر خليل للخرشي 19/279 .


� مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني باب نفقة المضارب ووضعيته 8/248 ، رقم 15087 .


� السنن الكبرى للبيهقي 6/110 .


� انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 17/45 .


� سورة النساء آية 101 .


� سورة المزمل آية 20 .


� انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 6/172 .


� مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 5/59 .


� المحيط في اللغة الصاحب بن عباد 1/440 .


� حاشية الصاوي على الشرح الكبير 7/180 .


� انظر : حاشية الصاوي على الشرح الكبير 7/180 .


� سورة البقرة الآية 245 .


� سورة الحديد الآية 11 .


� صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 8/71 ، 


رقم 7028 .


� أخرجه ابن ماجه كتاب الصدقات ، باب القروض 2/812 ، رقم 2430 ، صححه الألباني .


� انظر : فقه السنة 3/144-145  .


� الصحاح في اللغة مادة حيا 1/159 .


� لسان العرب مادة حيا 14/211 .


� القاموس المحيط مادة مات 1/1720 .


� البحر الرائق 8/238 .


� البحر الرائق 8/238 .


� انظر : البحر الرائق 8/238 .


� فقه السنة 3/168 .


� مقاييس اللغة 5/367 .


�  المغني  8/239 .


� سورة النساء آية 28 .


� سورة البقرة آية 177 .


� الفلو : المهر الصغير إذا فطم .


� الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه .


� صحيح مسلم كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 3/85 ، رقم 2389 .


� السنن الكبرى للبيهقي كتاب الهبات ، باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس  6/169 ، رقم 12297 . حسنه الألباني .


� سنن النسائي كتاب الوصايا ، باب الكراهية في تأخير الوصية 6/237 رقم 3611 . صححه الألباني .


� (واختلفوا في الوكيل : أيردُ بالعيب أم لا ؟ ) كتاب : القراض ، ص 164.


� انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3/384 .


� انظر : مختصر المزني من علم الشافعي 3/62 .


� انظر : مطالب أولي النهى 3/473 - 475 .


� انظر : الحاوي الكبير للماوردي 7/784 .


� انظر : البحر الرائق 7/155 ، وتكملة فتح القدير 8/34 .


� انظر : البحر الرائق 7/155 ، وتكملة فتح القدير 8/34 .


� (واتفقوا أن للعامل إذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا ، أن يعمل بكل مال على حدته ، وأن ذلك جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا؟) كتاب : القراض ، ص 164.


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8/3625 .


� انظر : المغني 5/162 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8/3625 .


� انظر : المجموع شرح المهذب 14/214 .


� انظر : المغني 5/162 .


� انظر : المجموع شرح المهذب 14/214 .


� انظر : المجموع شرح المهذب 14/214 .


� انظر : التاج والإكليل مع المواهب 5/367 ، و المدونة الكبرى 4/53 .


� المدونة الكبرى 4/53 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8/3625 .


� (واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا؟) كتاب : القراض ، ص164.


� انظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/387-388.


� انظر : بدائع الصانع في ترتيب الشرائع 8/3652 .


� انظر : شرح العناية على الهداية 7/78 .


� انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/234 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8/3652 ، والمبسوط 22/105 .


� انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/234  ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/388 .


� انظر : المغني 5/57  ، وشرح منتهى الإرادات 2/334 .


� انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/234 .


� نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/234 ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/388 .


� شركة العنان هي أن يشترك بدنان بماليهما ليعملا فيه .


� انظر : المغني 5/57  .


� انظر : المهذب 1/388 .


� (واختلفوا أيضمن القراض بحمله ، وإن لم يتعدى أم لا ، وكان شريح يُضمِّنهُ ،ذكره شعبه عن الشيباني) كتاب : القراض ، ص 164.


�  انظر : كشاف القناع 3/522-523  ، القوانين الفقهية 186 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8/3604 ، وتحفة الفقهاء 3/25 .


� انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي 2/91 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/520 .


� انظر : المهذب للشيرازي 1/395 .


� انظر :كشاف القناع عن متن الإقناع  3/489 ، والروض المربع شرح زاد المستقنع 2/369 .


� سنن البيهقي الكبرى كتاب الوديعة ، باب لا ضمان على مؤتمن 6/289 ، رقم 12480 . قال الشيخ الألباني: حسن .


� المغل : هو المتهم .


� انظر : المحلى 9/170 .


� سورة النجم آية 27 .


� صحيح البخاري كتاب النكاح ، باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع 5/1976 ، رقم 4849 ، وصحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب ، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 4/1985 ، رقم 2563 .


� انظر : المحلى 9/169 .


� ( واختلفوا في جواز استقراض الرقيق و الجواري والحيوان) كتاب : القرض ، ص 165.


� المدونة الكبرى 8/450 .


� المجموع شرح المهذب 13/169 .


� الروض المربع شرح زاد المستقنع 13/173.


� انظر : المحلى 8/82 .


� سورة البقرة لآية 282 .


� الروض المربع شرح زاد المستقنع 13/173.


� انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/38 .


� انظر : الروض المربع شرح زاد المستقنع 13/173.


� ( واختلفوا في جواز استقراض الرقيق و الجواري والحيوان) كتاب : القرض ، ص 165.


� إرشاد السالك إلى أشرف المسالك 1/197 .


� المجموع شرح المهذب 13/169 .


� الروض المربع شرح زاد المستقنع 13/ 173 .


� إرشاد السالك إلى أشرف المسالك 1/197 .


� الروض المربع شرح زاد المستقنع 13/ 173 .


� انظر : المحلى 8/83 .


� انظر : المجموع شرح المهذب 13/169 .


� أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ابن ليث بن رافع  المصري ، الفقيه الشافعي ،ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة ، توفي سنة ثمان وستين ومائتين ، وقيل سنة تسع وستين بمصر، رحمه الله تعالى. طبقات الفقهاء للشيرازي: 99 ، والوافي بالوفيات 3/ 338 وميزان الاعتدال في نقد الرجال 3/ 611 .


� انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7/182 .


� انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7/182 .


� ( واختلفوا في جواز استقراض الرقيق و الجواري والحيوان) كتاب : القرض ، ص 165.


� المدونة الكبرى 8/4500


�  انظر : الاستذكار 6/518 .


� البكر : هو الصغير من الإبل .


� خياراً رباعياً : الخيار أي الناقة المختارة ، والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. 


� صحيح مسلم كتاب المساقاة ، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه 5/54 ،رقم 4192 .


� صحيح البخاري  كتاب بدء الوحي ، باب الوكالة في قضاء الديون 3/130 رقم 2306 .


� انظر : الاستذكار 6/518.


� انظر : الفقه على المذاهب الأربعة 2/227 .


� انظر : شرح معاني الآثار 5/22 .


� القلاص : جمع قلوص وهى الشابة من الإبل.


� سنن أبي داوود كتاب البيوع ، باب في الرخصة في ذلك  3/256 ، رقم 3359 ، قال الشيخ الألباني : ضعيف .


�  انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2/510 .


� مصنف ابن أبي شيبه 5/165.


� انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام 2/510 .


� (واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض جائز أم لا يحل؟  واختلفوا إذا تطوع المقترض بذلك دون شرط) كتاب : القرض ، ص165.


� انظر: الإجماع لابن المنذر 120-121 ، وابن حزم في المحلى 8 \77 ، المنتقى شرح الموطأ 5\97، والتمهيد 4/ 68، والاستذكار 21\54.


� انظر : مراتب الإجماع 1/68


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  7/395 .


� انظر :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5 / 47 ، وروضة الطالبين وعمدة المفتين 4/34 - 37 .


� انظر : المغني  6/438 .


� أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي ، من أهل مصر من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك ، ولد سنة أربعين ومائة وقيل سنة خمسين ومائة وتوفي بمصر سنة أربع ومائتين ، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وجماعة غيرهم ، وقرأ على نافع وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لا بن فرحون 1/53 .


� انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 6/37 .


� انظر : المحلى 8/77 .


� صحيح البخاري كتاب الاستقراض ، باب حسن القضاء 9/7 ، رقم 2394 ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات 1/495 ، رقم 715 .


� أخرجه البيهقي كتاب البيوع ، باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طيبة به نفسه. 5/351 ، رقم 11259 .


� صحيح البخاري  كتاب بدء الوحي ، باب الوكالة في قضاء الديون 3/130 رقم 2306 .


� البكر : هو الصغير من الإبل .


� خياراً رباعياً : الخيار أي الناقة المختارة ، والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. 


� صحيح مسلم كتاب المساقاة ، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه 5/54 ، رقم 4192 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 17/423 .


� انظر : المغني  6/438 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/395 .


� انظر : الكافي لابن عبد البر 358 ، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 6/37 .


� حاشية الصاوي على الشرح الصغير 6/259.


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/395 .


� (واختلفوا في القرض إلى أجل مسمى ، يريد المقرض تعجيل ما أقرض قبل أجله ، أله ذلك أم لا؟) كتاب : القرض ، ص 166.


� انظر : النتف في الفتاوى لسغدي 1/493 ، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/396 ، ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 4/170


� انظر : وروضة الطالبين وعمدة المفتين 4/34 ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/226 ، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/142 ، وفتح العزيز شرح الوجيز 9/357-380.


� انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع 3/303 ، والمبدع شرح المقنع 4/208 ، وشرح منتهى الإرادات 2/227 ، والمغني 6/431 .


� انظر : المحلى 8/81 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/396 ، ورد المحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار 4/170.


� انظر : شرح منتهى الإرادات 2/227 ، وكشاف القناع عن متن الإقناع 3/303 .


� رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار4 /170 ، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/396 .


�  انظر : البهجة في شرح التحفة 2/288 . .


� انظر : الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 132 .


� انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/375 .


� سورة البقرة لآية 282 .


� أخرجه البيهقي في كتاب الوقف ، باب الصدقة على ما شرط 2/219 ، رقم 12280 ، و أبي داود في سننه في كتاب الأقضية ، باب في الصلح 10/466 ، رقم 3596 ، قال الشيخ الألباني : صحيح .


� ( وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول أجله ، أيجبر المقرض على قبضه أم لا؟) كتاب : القرض ، ص 166.


� انظر : شرح فتح القدير 5/225 ، ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 4/177 .


� انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير3/226 .


� انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/301 .


� انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع 1/ 301 ،  والشرح الكبير 4/346 .


� السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع ، باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما 6/28 ، رقم 11467 ، وسنن الدارقطني كتاب البيوع 7/287 ، رقم 3024 . قال الحاكم: صحيح الإسناد ، قال ابن القيم: إسناده ثقات .


� انظر : المغني 9/75 .


� انظر : المحلى 8/81 .


� سورة البقرة لآية 282 .


� أخرجه البيهقي في كتاب الوقف ، باب الصدقة على ما شرط 2/219 ، رقم 12280 ، و أبي داود في سننه في كتاب الأقضية ، باب في الصلح 10/466 ، رقم 3596 . صححه الألباني .


� انظر : المحلى 1/81 .


� انظر : المغني 9/75 .


� (واتفقوا أن من أقطعة الإمام أرضاً ... فعمره الذي أقطعها ، أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب مال لسقيها أو بناءٍ بناه أنها له ملك مورث عنه ، يبيعها إن شاء ويفعل فيها ما أحب ، واختلفوا فيها إن تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة ، أتكون باقية له ولعقبه أم تعود إلى حكم ما لم يملك قط) كتاب : إحياء الموات ص 169.


� انظر : التاج والإكليل لمختصر الخليل 6/3 ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/87


� انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي  1/423 ، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 4/ 361 ، حاشية عميرة 3/88 .


� انظر : المغني 5/564 ، وكشاف القناع عن متن الإقناع 4/206 .


� انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/35 ، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6/194


�صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ، باب من أحيا أرضاً مواتاً 3/139 ، رقم 2335 . 


� صحيح البخاري كتاب المزارعة ، باب من أحيا أرضاً مواتاً 2/823 ، رقم 2210


� انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/35 ، الدر المختار شرح تنوير الإبصار 5/307 .


� انظر : العناية بهامش تكملة فتح القدير 137/8 .


�  ( واختلفوا في المعدن يظهر ، هو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى) كتاب : إحياء الموات ص 170.


� انظر : مراتب الإجماع 1/69 .


� المعادن الظاهرة : هي البارزة غير المختلطة بالأرض، التي لا تحتاج إلى مشقة في استخراجها أو الوصول إليها، كالنفط والقار (الزفت) والملح والكحل والكبريت .


�  انظر : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 2/372 -373.


� انظر : المغني 5/522 .


� المعادن الباطنة : هي التي تحتاج لاستخراجها إلى عمل ومؤنه كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ، أي تحتاج لفصلها عن غيرها لاختلاطها بالتراب .


� انظر : الأحكام السلطانية للفراء ص 220 والرواية : أنه يملكها لأنها خارجة من أرضه المملوكة له ، فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة ، وقد مشى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية.


� علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري مولى بني هاشم، ولد سنة أربع وثلاثين ومئة من الهجرة ، وسمع من: شعبة، وابن أبي ذئب، وحريز بن عثمان أحد صغار التابعين، وجرير بن حازم، وسفيان الثوري، والمسعودي، ومالك بن أنس وغيرهم ، وحدث عنه البخاري، وأبو داود، ويحيى بن معين، وخلف بن سالم، وأحمد بن حنبل شيئا يسيرا وغيرهم كثير، وتوفي سنة مئتان وثلاثين من الهجرة .


� سنن أبي داوود كتاب الإجارة ، باب في منع الماء 2/300 ، رقم 3477 . صححه الألباني .


� أخرجه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في إقطاع الأرضيين 3/171-172، رقم 3064 ، والترمذي كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القطاع 3/655 ، رقم 1380، والنسائي في السنن الكبرى كتاب إحياء الموات ، باب الإقطاع  3/405 ، رقم 5764 ، وابن ماجة كتاب الرهون ، باب إقطاع الأنهار والعيون 2/727-728 ، رقم 2475. صححه ابن حبان .


� انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/157، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/253 ، والمغني5/520-524 وكشاف القناع عن متن الإقناع 2/259-265 .


� انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/650-654 ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 102 .


� انظر : المقدمات لابن رشد 1/224 - 226 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/487 .


� انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/650-654 ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 102 .


� المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/157، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/253 ، والمغني 5/520-524 ، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2/259-265 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/65-68 ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/288 ، الدر المختار شرح تنوير الإبصار 2/59 .


� انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/650-654 ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 102 .


� انظر : المقدمات لابن رشد 1/225 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/65-68 ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/288 ، الدر المختار شرح تنوير الإبصار 2/59 .


� انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/157، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/253 ، والمغني5/520-524 وكشاف القناع عن متن الإقناع 2/259-265 .


�( واتفقوا أن الصدقة بثلث المال فأقل ، إذا كان في الباقي غنى يقوم بالمتصدق ومن يعول ، خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن ،و إذا كانوا بالغين عقلاء أحرار غير محجورين ، ولا عليهم ديون ، ولا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا ، واختلفوا في النساء ذوات الأزواج ، وفي كل من ذكرنا) كتاب : النفح ، ص 171.


� انظر : مراتب الإجماع 171 .


� انظر : الاختيار لتعليل المختار 3/91 .


� انظر : المجموع شرح المهذب 12/272 .


� انظر : المغني 4/513 .


� صحيح مسلم كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة 3/80 ، رقم 2366 ، وصحيح البخاري كتاب بدء الوحي ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 2/150 ، رقم 1466 .


� انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/308 .


� انظر : المغني 4/513-514 . 


� صحيح مسلم كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين 4/175 ، رقم 3708 ، صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ، باب الأكفاء في الدين 7/9 ، رقم 5090 .


� انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/308 ، والمغني 4/513-514 .


� انظر : المغني 4/514 .


� واتفقوا أن ذات الزوج، لها أن تتصدق من مالها بالشئ اليسير الذي لا قيمة له ، واختلفوا في أكثر من ذلك ، فمن مبيح لها الثلث ، ومن مبيح لها الجميع) كتاب : النفح ، ص 171.


� انظر : الاختيار لتعليل المختار 3/ 91 .


� انظر : المجموع شرح المهذب 12/272 .


� انظر : المغني 4/513 .


� صحيح مسلم كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة 3/80 ، رقم 2366 ، وصحيح البخاري كتاب بدء الوحي ، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 2/150 ، رقم 1466 . 


� انظر : المغني 4/514 .


� انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/308 .


� انظر : المغني4/513-514 . 


� سنن أبي داوود كتاب ، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها 3/317 ، رقم 3548 ، السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحجر ، باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها 6/60 ، رقم 11666 . صححه الألباني .


� سنن ابن ماجه كتاب الهبات ، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها 2/798 ، رقم 2389 . صححه الألباني .


� انظر : المغني 4/514 .


� صحيح مسلم كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين 4/175 ، رقم 3708 ، صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ، باب الأكفاء في الدين 7/9 ، رقم 5090 .


� انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/308 ، المغني 4/513-514 .


� انظر : المغني 4/514 .


�( واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير إذنه ، بما لا يكون فساداً أم لا؟) كتاب النفح ص 171 .


� انظر : حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار 5/103 .


� انظر : الهداية في فتح القدير 7/341 .


� انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 7/112 .


� انظر : المغني 4/516 0


� صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه 2/139 ، رقم 1425 ، وصحيح مسلم كتاب الزكاة ، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي 3/90 ، رقم 2411 .


� الرضخ العطية القليلة ، يقال : ( رضخت له رضخا ) أعطيته ليس بالكثير .


� توعى : تمسكي .


� صحيح مسلم كتاب الزكاة ، باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء 3/92 ، رقم 2425 .


� انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 7/112.


� شرح النووي على صحيح مسلم  7/112 0


� انظر : المغني 4/516 0


� أخرجه الترمذي كتاب الزكاة ، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها 3/57 ، رقم 670، وابن ماجه كتاب التجارات ، باب ما للمرأة من مال زوجها 3/394 ، رقم 2295 . حسنه الألباني .


� انظر : المغني 4/516 0


� ( واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية إذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ...أن كل ذلك من المريض إذا كان ثلث ماله فاقل أنه نافذ ، واختلفوا إذا كان أكثر ) . كتاب النفح ص 171 .


� انظر : مراتب الإجماع 172 .


� انظر : الأم 4/30 ، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني 2/235 .


� انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/457 ، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/47 ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/55 .


� انظر : المغني 6/71 .


� صحيح مسلم كتاب الأيمان ، باب من أعتق شركا له في عبد 5/97 ، رقم 4425 .


� صحيح البخاري كتاب بدء الوحي ، باب الدعاء برفع الوباء والوجع 8/99 ، رقم 6373 ، وصحيح مسلم كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث 5/71 ، رقم 4296 .


� انظر : شرح معاني الآثار 4/381  .


� أخرجه ابن ماجه كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث 2/904 ، رقم 2709 . حسنه الألباني .


� انظر : المغني 6/71 .


� انظر : المحلى 9/348 .


� سورة الحديد آية 18 .


� سورة الحج آية 77 .


� (واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع ، كنصف وما أشبهه) كتاب : النفح ، ص 173.


� انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/235 .


� انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين 5/373 ، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1/446 .


� انظر المغني 5/655 .


� مسند الإمام أحمد 2/184 ، رقم 6729 ، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفئ والغني ، باب التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة 6/336 ، رقم 13315 . حسنه الألباني  .


� انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/446 .


� انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/121 – 122 ، والمبسوط 12/64-74 ، والدر المختار شرح تنوير الإبصار 4/ 510 - 511 ، وشرح فتح القدير لسيواسي 7/121 .


� شرح فتح القدير لسيواسي 7/121 ، وحاشية ابن عابدين 4/533 .


� (واتفقوا على جواز إيقاف أرض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة ... واختلفوا في إيقاف كل شئ من الأشياء كلها ، غير ما ذكرنا) كتاب : النفح ، ص 173.


� انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 3/359 ، والهداية شرح البداية 3/15 .


� انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل 4/35 .


� انظر : مغني المحتاج 2/377 ، والمهذب 1/447 .


� انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع 4/273 ، وشرح منتهى الإرادات 2/491-492 .


� صحيح البخاري كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف 2/982 ، رقم 2586 واللفظ له ، وصحيح مسلم كتاب الوصية ، باب الوقف 3/1255 ، رقم 1632 .


� أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيدالله بن أسامة بن عبد الله بن حميد ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى ، أحد الأئمة في الحديث ، من أهل مكة ، رحل منها مع الإمام الشافعي إلى مصر، ولزمه إلى أن مات، فعاد إلى مكة يفتي بها. وهو شيخ البخاري ، ورئيس أصحاب ابن عيينة ، روى عنه البخاري 75 حديثا ، وذكره مسلم في مقدمة كتابه. توفي بمكة سنة 219هـ  وله " المسند " المجلد الأول منه في الهند . انظر : سير أعلام النبلاء 10/616 ، والأعلام 4/87 ، و تهذيب التهذيب 5/215.


� الوهط : ما كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من مرج .


� المغني 8/185-186 ، وتكملة المجموع 15/324.


� سنن الترمذي كتاب الأحكام ، باب في الوقف 3/660 ، رقم 1375 . صححه الألباني .


� شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى. يقال له الشافعي الصغير. نسبته إلى الرملة (من قرى المنوفية بمصر) ولد بالقاهره سنة 919هـ وتوفي فيها سنة 1004هـ له مصنفات كثيرة منها (عمدة الرابح) شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية، و(غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان) و(غاية المرام) في شرح شروط الامامة لوالده، و(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) . انظر : الأعلام 6/7 ، وخلاصة الأثر 3/342 .


� نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/ 358.


� انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/2190 .


� انظر : المغني 8/185 .


�  انظر : شرح صحيح مسلم 11/86 .


� (واتفقوا أن من كان له بنون ، ذكوراً وإناثاً ، فعدل فيما أعطاهم بينهم ، فذلك جائز نافذ ، واختلفوا في كيفية العدل هاهنا والمفاضلة بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه) كتاب : النفح ، ص 173.


� انظر : الكافي في فقه أهل المدينة 2/1017 .


� انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/446 ، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج2/401 .


� انظر : تحفة الفقهاء 3/274 .


� السنن الكبرى للبيهقي كتاب الهبات ، باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية 6/177 ، رقم 12357 . ضعفه الألباني .


� مسند الإمام أحمد بن حنبل 4/278 ، رقم 18474 . صححه لأرنؤوط .


� شرح معاني الآثار كتاب الهبة والصدقة ، باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض 4/86 ، رقم 5836 .


� انظر : المغني 5/614 ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 7/136 .


� انظر : تحفة الفقهاء 3/274 .


� انظر : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 2/401 ، والقوانين الفقهية لابن جزى 367 .
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